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 مُلخَّص

ه، بما في ذلك إِنَّ دعوى تقریر بطلان العقد، یجب أَن ترفع خلال خمس عشرة سنة من تاریخ إِبرام
عقود بیع العقارات، التي خضعت لأَعمال التسویة، والصادرة عن دائرة الأَراضي والمساحة. إِلاَّ أَنَّ 
المتتبِّع لأَقضیة محكمة التمییز الموقَّرة یلحظ أَنَّها أَلقت استثناءً، على هذا المبدأ العامِّ، إِذ سمحت بتقریر 

لأَراضي والمساحة، حتى بعد مضي خمس عشرة سنة؛ إِن صدر العقد بطلان العقود، الموثَّقة لدى دائرة ا
 عن عدیم أَهلیَّة، أَو تمَّ عن طریق التزویر.

ومع تقدیرنا لمسوِّغات موقف المحكمة، هذا، إِلاَّ أَنَّ فیه مساس بمراكز قانونیَّة استقرت، بحسن نیة، 
موضوع سلطة تقدیریَّة مرنة، یُقدِّر إِثر ظروف منذ أَمد. وتفادیاً لمثل هذه المحاذیر، نرى إِعطاء قاضي ال

كلِّ قضیَّة، الحلَّ الأَنسب، بما یحقق مصالح الأَطراف، كأَن یحكم بالإِبقاء على العقد الباطل، مع الحكم 
ر بالتعویض المناسب، أَو تقریر البطلان، إِن رأَى أَنَّه الأَقرب إِلى العدل.  للمتضرِّ

 ل؛ مرور الزمان المانع من سماع الدعوى؛ العقارات التي تمَّت تسویتها.العقد الباط :الدالةالكلمات 
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The Extent of the Effect of the 15-Year Time Limitation 

on the Void Contracts of Sale of Real Estate 
 

Dr. Naeem Ali Al Otoum 
 

Abstract 
An action to annul a contract must be instituted within fifteen years from 

the date when the contract was made. This is a general rule that also applies to 
the sale of real property, including settled real estate, and the contracts that have 
been registered at the Lands and Survey Department. However, the decisions of 
the Court of Cassation have introduced an exception to that general rule, 
retaining actions to annul contracts registered at the Lands and Survey 
Department even after the lapse of fifteen years; for example, if the contract 
was made by a person lacking capacity or through forgery. 

It is appreciated that the position of the court rests on plausible reasons. Yet, 
it disturbs long-settled legal situations that have been made in good faith. To 
avoid unintended consequences, it is submitted here that the trial judge should 
be vested with a discretionary power to assess the appropriate solution on the 
facts and circumstances of each case so as to achieve the interests of the parties. 
Thus, the judge may keep the null contract and confine the remedies to damages 
or annul the contract if the nullification is more conducive for justice.  
Keywords: Null contract; Time limitation barring a lawsuit; settled real estate. 
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 :مُقدِّمة

، وعلى وجه إِنَّ تنظیم المُشرِّع الأُردنيِّ لرُتَب العقد جاءت متأَثرة بش ، في الفقه الإِسلاميِّ كل جليٍّ
ه العامَّ للمُشرِّع في تنظیمه لرُتَب العقد قائم على التوسُّع في  ؛ فكان التوجَّ الخصوص المذهب الحنفيِّ
إِصباغ الصحة على العقد ما أَمكن، جریاً مع القاعدة الفقهیَّة القاضیة بأَنَّ "إِعمال الكلام أَولى من 

، الذي م ٢١٦إِهماله" (م دني). وتبنِّي المُشرِّع لهذه السیاسة التشریعیَّة یتماشى مع موقف المذهب الحنفيِّ
یُعدُّ أَكثر المذاهب الفقهیَّة توسُّعاً في إِضفاء الصحة على العقود. وآیة ذلك توسُّع هذا المذهب ــ ومن 

 ورائه واضع القانون المدني الأُردنيِّ ــ في رُتَب العقد. 

المُشرِّع بین العقد المُنعقِد، برُتبَه: الصحیح، والفاسد، والموقوف، وغیر اللازم؛ وغیر  فرقأَ ومن هنا، 
، أَو الشروط الجوهریَّة الذي یُوصم به العقد إِذا تخلف أَحد أَركانه )١(المُنعقِد، ویتمثَّل في العقد الباطل

ستثناءً، وفي إِطار جِدُّ ضیِّق، لا بالنظر إِلى . والعقد الباطل لیس بقادر على ترتیب آثاره، إِلاَّ ا)٢(لانعقاده
، یُرتِّب، من هذه الجهة، بعض  كینونته القانونیَّة، إِذ هي عدم، ولكن بالنظر إِلى ما له من وجود حسيٍّ

 الآثار، بالقدر الذي یُقدِّره المُشرِّع؛ مراعاة منه لبعض الاعتبارات العملیَّة.

، الأَحكام الناظمة للعقد الباطل في إِطار ١٩٧٦)، لسنة ٤٣(وقد عالج واضع القانون المدني رقم 
مدني). ویظهر، جلیَّاً، من هذه الأَحكام ما  ١٦٩؛ ١٦٨النظریَّة العامَّة للالتزام، وخصَّص لها مادتین (

؛ إِذ قامت فیه صورة العقد، دون آثاره  یعتور هذا العقد من هشاشة، ومن وهن، في كیانه القانونيِّ
وَّل)؛ ولكن، حرصاً من المُشرِّع على ثبات المعاملات؛ منع سماع دعوى تقریر البطلان، إِذا الأَ  بحث(الم

ه، یعكس واقعیَّة التشریع، التي تهدف  مضى على إِبرام العقد الباطل مدَّة خمس عشرة سنة. وهذا التوجُّ
ثَمَّةَ اعتبارات عملیَّة، قدَّر القضاء  إِلى استقرار المراكز القانونیَّة، بعد حین. بید أنَّه، من المُلاحظ، أَنَّ 

                                                 
لا بدَّ من التنبیه، هنا، إِلى أَنَّ لفظة "الباطل"، في قولنا "العقد الباطل"، هي من قبیل النعت (نحواً)، جاءت لوصف العقد بأنَّه  )١(

اً، لیس رُتبَة من رُتَب العقد. وبُرهان ذلك أَنَّ المُشرِّع عمد إِلى باطل، ولیس من قبیل المقابلة بینه، وبین العقد الصحیح؛ فهو، إذ
: "مدني)  ٨٧(تنصُّ المادة إِخراج العقد الباطل من نطاق تعریفه للعقد.  العقد: هو ارتباط الإِیجاب الصادر من أَحد على أَنَّ

". ویترتَّب علیه التزام كلٍّ منهما بما وجب علیه للآخر المتعاقدین بقَبول الآخر، وتوافقهما على وجه یثبت أَثره في المعقود علیه،
)، المدخل ١مصطفى، الفقه الإِسلاميِّ في ثوبه الجدید ((أَمر المفرد المذكر من رأَى، بمعنى انظر) هذا المعنى: الزرقا، رَ 

ذا المعنى، تقضي المادة .  وتطبیقاً له٣٨٥ــ  ٣٨١؛ ص٤ــ  ٢٧/٢، ف٢٠١٢، ٣، دار القلم، دمشق، ط١الفقهيُّ العامُّ، ج
: " مجلة) ١٠٦( ". البیع المُنعقِد: هو البیع الذي ینعقد على الوجه المذكور، وینقسم إِلى: صحیح؛ وفاسد؛ ونافذ؛ وموقوفباَنَّ

: "مجلة)  ١٠٧(وتقضي المادة   ".البیع غیر المُنعقِد: هو البیع الباطلبأَنَّ
، رقم جمیعي، عبد الباسط؛ مدكور محمَّد سلام؛ ح )٢( سني عبد المنعم؛ حتحوت عادل، الوسیط في شرح القانون المدني الأُردنيِّ

ل، الدار العربیَّة للموسوعات، القاهرة، دون رقم طبعة، ٢، ج١٩٧٦)، سنة ٤٣(   .٦٢٧، ص١٩٧٩، القسم الأَوَّ
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سمح بتقریر البطلان، حتى وإِن إِذ  ؛ر هذا المبدأ، في بعض الحالاتاهدفعمد إِلى إِ  ،أنَّها جدیرة بالرعایة
 الثاني). بحثمضى على إِبرام العقد الباطل أَكثر من خمس عشرة سنة، خلافاً للقاعدة العامِّة (الم

 أَهمیة الدراسة: 

همیة هذه الدراسة من كونها تُسلِّط الضوء على الأَحوال التي یُحكم فیها بتقریر بطلان عقود تنبع أَ 
بیع العقارات التي تمَّت فیها أَعمال التسویة، وذلك بعد مرور أَكثر من خمس عشرة سنة على إِبرامها؛ 

العدالة في مثل هذه  لتحاول، من خلال سبر النصوص القانونیَّة، تقدیم حلول تُحقِّق قدراً أَكبر من
الأَحوال، كالحكم بالتعویض، مثلاً، بدلاً من تقریر البطلان، لا سیما عندما یكون حائز العقار حسن 

 النیَّة.

 إِشكالیَّة الدراسة:

تتركَّز إِشكالیَّة هذه الدراسة في بیان مدى إِمكانیَّة الحكم بتقریر بطلان عقود بیع العقارات التي  
مضي مدَّة مرور الزمان الخمس عشري؛ وبحث الآثار المترتِّبة على الحكم بتقریر  خضعت للتسویة، بعد

بطلان عقود بیع العقارات التي تمَّت تسویتها، بعد مرور أَكثر من خمس عشرة سنة على إِبرامها؛ ومدى 
 انعكاس ذلك على المراكز القانونیَّة التي نشأَت قبل تقریر البطلان.

 منهجیَّة الدراسة: 

: فتعمد إِلى التعریف بالعقد الباطل، بالقدر الذي یخدم تعت مد هذه الدراسة المنهج الوصفيَّ التحلیليَّ
موضوع الدراسة؛ بید أَنَّ الجانب الأَهم منها سیركِّز على تحلیل النصوص القانونیَّة، وقرارات محكمة 

 التمییز التي تُشكِّل العنصر الأَبرز في هذه الدراسة.

 لالأّوَّ  بحثالم

 لعقد الباطل ل انعدام الكینونة القانونیَّة

الأَوَّل)؛  مطلبإِنَّ العقد إِذا نهض باطلاً، كان هو والعدم شبه سواء، فلا یُرَتِّب حكمه، ولا حقوقه (ال
ویثبت تقریر بطلانه من تلقاء نفسه، دون احتیاج لحكم من المحكمة، ولكن، قد ینازع أَحد الأَطراف في 

 الثاني). مطلب، فهنا، یُرفع هذا النزاع إِلى القضاء للكشف عن البطلان، لا لإِنشائه (التقریر هذا البطلان
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ل مطلبال  العقد الباطل لا یَترتَّب علیه حكمه، ولا حقوقه : الأَوَّ

: "ا ١٦٨تنصُّ الفقرة الأُولى من المادة ( لعقد الباطل ما لیس مشروعاً بأَصله مدني) على أَنَّ
ولا یَترتَّب  )١(ركنه؛ أَو محلُّه؛ أَو الغرض منه؛ أَو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده. ووصفه: بأَن اختلَّ 

 ".علیه أَيُّ أَثر، ولا ترد علیه الإِجازة

 ، یمكن تعریف البطلان بأَنَّه "الجزاء الذي یُرتِّبه المُشرِّع على عدم استجماع من خلال، هذا النصِّ
  )٢(شرائطها".العقد لأَركانه كاملة، مستوفیة ل

، أَو شرط جوهريٌّ من ویُستفاد من هذا التعریف أَنَّ العقد یوصم بالبطلان إِذا انعدم ركن من أَركانه
: كانعدام التراضي، كما في عقد عدیم الأَهلیَّة والمجنون؛ أَو انعدام المحل، أَو استحالته، أَو عدم شروطه

تخلُّف الشكل الذي یوجبه المُشرِّع في بعض العقود، مثل  قابلیته للتعیین؛ أَو عدم مشروعیَّة السبب؛ أَو
أَو التي تمَّت تسویتها، أَو المركبات. فالعقد الباطل، إذاً، هو عقد انعدم فیه أَحد أَركانه،  )٣(بیع العقارات

بها ، تلكم التي یُرتِّ )٤(فانهدم، ولم یعد بوسعه أن یُرتَّب حكم العقد، ولا حقوقهأَحد شروطه الجوهریَّة، 
 .)٥(المُشرِّع للعقد حین ینعقد صحیحاً 

                                                 
 "؛ إذ ذِهِ تُجزِئ عمَّا بعدها. ختلَّ ركنهایلاحظ الإِسهاب، غیر المحمود، في هذا التعریف. فحسب المُشرِّع أَن یقف عند عبارة " )١(
ـــ  ٢ـــ المصادر الإِرادیَّة؛  ١، مصادر الالتزام: ١سوار، محمَّد وحید الدین، شرح القانون المدني، النظریَّة العامَّة للالتزام، ج )٢(

 .٢٢٢، ص٣١٦، ف٢٠٠١المصادر غیر الإِرادیَّة، منشورات جامعة دمشق، دون رقم طبعة، 
در التنبیه، ابتداءً، إِلى أَنَّ لفظة "العقار"، إِن وردت مطلقة، غیر منعوتة، في هذه الدراسة، تُصرَف إِلى العقار الذي تمَّت یج )٣(

 فیه أَعمال التسویة.
على هذا  )مدني ١٩٩(یُفْرِق واضع القانون المدني ــ تیمُّناً بموقف الفقه الإِسلاميُّ ــ بین حكم العقد وحقوقه، وتؤكد المادة  )٤(

ــ یثبت حكم العقد في المعقود علیه، وبدله، بمجرد انعقاده، دون توقف على القبض، أَو أَيِّ شيء آخر، ما  ١المعنى بقولها: "
". امنهمــ أَمَّا حقوق العقد، فیجب على كلِّ من الطرفین الوفاء بما أَوجبه العقد علیه  ٢لم ینصَّ القانون على غیر ذلك. 

المدني العربيِّ السهو الذي وقع فیه أَصله منها، أي من حقوق العقد، ولیس "منهما". وقد نقَّح واضع القانون  والصواب قوله:
، إذ ینصُّ في  ا الحقوق التي یُنشئها العقد، فتثبت فور انعقاده، أَیضاً، على ما یلي: " )٢٣٧الفقرة الثانیة من المادة (الأُردنيُّ أمَّ

  ".منهاتنفیذ ما أوجبه العقد علیه  ویجب على كلِّ من الطرفین،
المدني العربيِّ ، هو العقد الصحیح النافذ المنجز. وقد حرص واضع القانون مدني) ١٩٩(هذا، والمقصود بالعقد، وفق المادة 

ر : " )٢٣٧الفقرة الأُولى من المادة ( على التأَكید على هذا المعنى، إِذ تُقرِّ المنجز یثبت  العقد الصحیح النافذمنه، على أَنَّ
 ".حكمه الأَصلي، ویتحقَّق، فور انعقاده، بحكم القانون، دون التوقف على القبض، أَو غیره، ما لم ینصَّ القانون على خلافه

، ٥٣/٢، ف٢٠١٢، ٣، دار القلم، دمشق، ط٢)، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج٢الزرقا، مصطفى، الفقه الإِسلاميِّ في ثوبه الجدید ( )٥(
 .٧١٦ص
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، والغرض الذي قصد إِلیه المتعاقدان من إِنشاء الرابطة العقدیَّة. أَمَّا )١(وحكم العقد ، هو أَثره الأَصليُّ
حقوق العقد، فهي ما یستتبعه العقد، بُعَید انعقاده، من التزامات، ومطالبات، تؤكد حكمه، وتحفظه، 

البیع، مثلاً، هو انتقال مِلكیَّة المبیع من البائع إِلى المشتري، وثبوت المِلك في الثمن  وتكمِّله. فحكم عقد
للبائع؛ أَمَّا حقوقه فهي التزام البائع بتسلیم المبیع، والتزام المشتري بنقد البائع الثمنَ، وغیر ذلك من 

  )٢(الحقوق التي یُرتِّبها العقد.

فور انقداح العقد، إِذ هو أَثر مباشر للانعقاد، فهو لا یثبت  وحكم العقد، یثبت من تلقاء نفسه، من
التزاماً في ذمَّة المتعاقد، ثُمَّ یتولَّى الوفاء به، بل یتحقق ذاتیَّاً بمجرد انعقاد العقد. أَمَّا حقوق العقد، فهي ما 

ت في ذمَّة یستتبعه العقد من التزامات ومطالبات؛ تثُبت حكمه، وتؤكده، وتكمله. فهي التزامات تثب
ل )٣(المتعاقد، ثم یتولَّى الوفاء بها ، ویجب علیه الوفاء بها، فحقوق العقد، تفتقر في وجودها، إِذاً، إِلى تدخُّ

  )٤(المتعاقد، لوضعها موضع التنفیذ.

ویبتني على ذلك، أَنَّ حكم العقد لا یثبت، إِذا نهض باطلاً. ففي إِطار عقد بیع باطل، فإِنَّ المبیع 
ى مِلك البائع، والثمن یبقى على مِلك المشتري. وبما أَنَّ حقوق العقد تترتَّب بُعَید ثبوت حكمه، یبقى عل

بتنفیذ ما قام بعقد البیع الباطل من حقوق، فلا یلتزم البائع بتسلیم المبیع، ولا المشتري  متبایعانفلا یلتزم ال
 بنقد الثمن. 

أَنَّ أَحد المتعاقدین، أَو كلیهما، قد یعمد إِلى تنفیذ بعض  وعلى الرغم من هذه النتائج المنطقیَّة، إِلاَّ 
حقوق العقد الباطل، كأَن یقوم البائع، في إِطار بیع باطل، بتسلیم المبیع إِلى المشتري، ویقوم المشتري 

تت منفكة بأَداء الثمن. والأَصل أَنَّ ما یتمُّ تنفیذه، أَن یكون حقوقاً للعقد، لكنَّ هذه الحقوق (الالتزامات) أَ 
عن حكمها؛ لذا یُصار إِلى إِعادة المتعاقدین إِلى حالهما قبل العقد، فـ"إِذا سقط الأَصل، سقط الفرع" 

ر،  مدني). ٢٣١، و"إِذا بَطَلَ الشيء، بَطَلَ ما في ضمنه" (ممدني) ٢٢٩(م بید أَنَّ المُشرِّع قد یُقرِّ

                                                 
، مصطلح "الأثَر الأَصلي" في القانون المعاصر. ویقابل مصطلح "حقوق العقد"، مصطلح ) ١( ویقابل مصطلح "حكم العقد"، في الفقه الإِسلاميِّ

، دراسة موازنة بالفقه الإِسلاميِّ "الالتزامات".  المدنیَّة  توالمدوناسوار، محمَّد وحید الدین، الاتِّجاهات العامَّة في القانون المدني الأُردنيِّ
 ).٢، حاشیة رقم (٢٥٥)؛ ص٣، حاشیة رقم (٢٥، ص٢٥٥؛ ف١٥ف، ٢٠٠١، ٢العربیَّة، دار الثقافة، ط

، ٢٥٦ــ  ٢٥٥، ص٢٥٥المرجع ذاته، ف )٢( ، والقانون المدني الأُردنيِّ ؛ الزحیلي، وهبة، العقود المسمَّاة في قانون المعاملات المدنیَّة الإِماراتيِّ
 .٥٢ــ  ٥١، ص٢٠٠٥، ٥دار الفكر، دمشق، ط

 ٤٨٥(ما ورد في إِطار عقد البیع، إِذ تؤكد المادة  مدني)، ١٩٩(ومن التطبیقات التي أَوردها المُشرِّع امتثالاً للقاعدة العامَّة الواردة في المادة   )٣(
ــ ویجب على كلٍّ من  ٢ن، أَو الاتِّفاق، بغیر ذلك. ــ تنتقل مِلكیَّة المبیع بمجرد تمام البیع إِلى المشتري، ما لم یقضِ القانو  ١على أَن: " مدني)

 ". المتبایعین أَن یبادر إِلى تنفیذ التزاماته، إِلاَّ ما كان منها مؤجلاً 
، ج  )٤( ، دار٢٣٨، ص١المذكرات الإِیضاحیَّة للقانون المدني الأُردنيِّ الثقافة،  ؛ سوار، محمَّد وحید الدین، التعبیر عن الإِرادة في الفقه الإِسلاميِّ

 .٥٥٠ــ  ٥٤٩، ص٥٧١ــ  ٥٧٠، ف١٩٩٨، ٢ط



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٦٥ 

كام العقد التي تمَّ تنفیذها، مراعاة منه لاستقرار استثناءً، في بعض الأَحوال، الأَخذ بعین الاعتبار أَح
المراكز القانونیَّة، ولكن لیس باعتبارها أَحكاماً رتَّبها العقد، فهو موصوم بالبطلان، ولكن باعتبارها واقعة 

 . وهذا)١(، فتقریر بطلان عقد إِیجار، مثلاً، یجعل المستأَجر ضامناً لأَجر المثل عن المدَّة السابقةمادیَّة
التصور ینسجم مع فلسفة واقعیَّة التشریع؛ إِذ یُرتِّب المُشرِّع بعض الآثار، هنا، ملاحظة منه لواقع جدیر 

 بالرعایة.
 

 تقریر البطلان :الثاني مطلبال

، ومن ثَمَّ، یقوم البطلان في )٢(التصرُّف الباطل هو تصرُّف یفتقر لوجوده من الناحیة القانونیَّة
ه، دون حاجة لإِیقاعه من قبل المحكمة. ولكن، في بعض الأَحیان، قد ینازع أَحد التصرُّف من تلقاء نفس

رفض الآخر الردَّ، فترفع الخصومة إِلى یالأَطراف في البطلان، لخفائه، أَو لسعیه لاسترداد ما أَداه، ف
ر هدم هذا العقد، فیطمئن من التبس علیه البطلان، وتُردُّ الحقوق إِلى أَص حابها. ونظراً المحكمة، لتقرِّ

ثبت لكلِّ ذي مصلحة أَن یتمسَّك بتقریر بطلانه، لا بل، یجب على یلتعلُّق البطلان بالنظام العام، 
القاضي أَن یتصدَّى لذلك، ومن تلقاء نفسه (أوَّلاً)؛ ویشترط ــ من حیثُ المبدأ ــ أَن ترفع الدعوى خلال 

 امتنُِع سماعها (ثالثاً)؛ هذا، ولا تقوى الإِجازة على خمس عشرة سنة من تاریخ إِبرام العقد الباطل، وإِلاَّ 
 تصحیح ما اعتور العقد من بطلان (ثانیاً).

 

 أوَّلاً: من له الحقُّ في التمسك بالبطلان 

القاعدة العامّة هي أَنَّ لكلَّ من له مصلحة بالحكم بتقریر بطلان العقد، أَن یرفع دعوى تقریر 
الفقرة الثانیة من المادة ده ــــــذا ما تؤكــــــــ. وهذي مصلحة أَن یتمسَّك به البطلان. ومن ثَمَّ، یجوز لكلِّ 

ولكلِّ ذي مصلحة أَن یتمسَّك بالبطلان، وللمحكمة أَن تقضي به من تلقاء : "، بقولهامدني) ١٦٨(
 )٣(".نفسها

                                                 
 .٢٣٧ــ  ٢٣٦، ص٣٤٢سوار، النظریَّة العامَّة للالتزام، ف) ١(
) له. والبطلان، في نظرهم، هو ") ٢( عدم اكتساب یمیِّز الفقهاء المسلمون بین الوجود الحسيِّ للتصرُّف، والوجود الشرعيِّ (الاعتباريِّ

. فانعدام الوجود ٧٠٣، ص٥١/٣، ف٢". الزرقا، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج، وآثاره في نظر الشارعالتصرُّف، وجوده الاعتباريَّ 
قد. القانونيِّ للعقد، لا یتنافى، إِذاً، مع أَن یكون للعقد صورة في الخارج، وهو ما یُعبِّر عنه الفقهاء المسلمون بالوجود الحسيِّ للع

، ما یدركه ال حسُّ (السمع، أَو البصر) من كلام المتعاقدین، أَو كتابتهما، ممَّا یُعطي صورة خارجیَّة للعقد. ویُقصد بالوجود الحسيِّ
فالعقد الباطل، بالمحصلة، هو عقد وُجد من حیثُ الصورة، لا من حیثُ الوجود المُعتبر قانوناً. الشیخ علي الخفیف، أَحكام 

، القاهرة، د  .٣٣٠، ص٢٠٠٨ون رقم طبعة، المعاملات الشرعیَّة، دار الفكر العربيِّ
 .٢٢٧ــ  ٢٢٦، ص٣٢٤سوار، النظریَّة العامَّة للالتزام، ف )٣(
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 ٦٦ 

 رفع دعوى تقریر البطلان من قبل:یثبت الحقُّ في وبناءً على ذلك، 

ین: یجوز لأَحد أَطراف التصرُّف التمسُّك بتقریر البطلان، حتى ولو كان المتعاقد الذي المتعاقدَ  أ ـ 
، وأَولى، من قام به ذلك )١(یتمسَّك بتقریر البطلان هو المتعاقد الذي لم یقم سبب البطلان بحقِّه

ضاً. كما یجوز . ویثبت لعدیم الأَهلیَّة بعد بلوغه سن الرشد، أَن یتمسَّك ببطلان العقد، أَی)٢(السبب
. وعلَّة هذا التوسع في تقریر )٣(إِثارته ممَّن یُمثِّل المتعاقدین قانوناً، كالولي، أَو اتِّفاقاً، كالوكیل

 . )٤(البطلان هو رغبة المُشرِّع في "زیادة فرص هدم عقد ممقوت"

، لذا نراه یحرص )٥(مدینب ـ الدائن العادي لأَحد المتعاقدین: یتعلَّق حقِّ الدائن العادي بجمیع أَموال ال
؛ )٦(على المحافظة على ضمانه العامِّ، وعدم خروج مال من الذمَّة المالیَّة لمدینه، بسبب عقد باطل

فیثبت له، حینها، أَن یرفع دعوى تقریر البطلان، باسمه الخاص، لا بالنیابة عن المدین. مع مراعاة 
 لِّهم. أَنَّ أَثر هذه الدعوى یفید منها جماعة الدائنین ك

                                                 
) سهم ٤٥٠٠٠، منشورات قسطاس (تقریر بطلان شراء (٦/١/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٢٧٤٤/٢٠١٣تمییز حقوق  )١(

تري)، لعدم مضي سنتین على من أَسهم شركة مساهمة عامَّة، تمَّ بموجب وكالة، بناءً على دعوى رفعها الوكیل (المش
)، لسنة ٢٢وتعدیلاته، رقم ( ) من قانون الشركات١٠٠الفقرة الأُولى من المادة (تأَسیس هذه الشركة؛ ذلك أَنَّ 

التصرُّف بالسهم التأَسیسيِّ في الشركة المساهمة العامَّة قبل مرور سنتین على الأَقل من تأَسیس ، تحظر "١٩٩٧
 ").الشركة

، منشورات قسطاس (تقریر بطلان بیع قطع أَراضٍ تمَّت ٢١/٧/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٤٥٨/٢٠١٣ تمییز حقوق )٢(
بموجب وكالتین خاصتین غیر قابلتین للعزل، نُظِّمتا بطریقة احتیالیِّة؛ حیثُ انتحل الموكّل المزعوم شخصیَّة المالك 

قیقيُّ لقطع الأَراضي). رَ: قریباً من ذلك: تمییز الحقیقيِّ لقطع الأَراضي، وذلك بناءً على دعوى أَقامها المالك الح
، تاریخ الفصل: ٤١٣٥/٢٠١٣، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٣/٣/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٢٧٨٣/٢٠١٣حقوق 

 ، منشورات قسطاس.٦/٤/٢٠١٤
برِم، ، منشورات قسطاس (تقریر بطلان عقد شراء شقَّة أُ ٢٨/٨/٢٠١١، تاریخ الفصل: ١٥٠٣/٢٠١١تمییز حقوق  )٣(

 بالاستناد إِلى عقد وكالة اتِّفاقیَّة؛ لإِبرامه خارج دائرة الأَراضي والمساحة، بناءً على دعوى رفعها النائب).  
 .٢٢٦، ص٣٢٤استعرنا هذا التعبیر من الدكتور سوارــ رحمه االله ــ، النظریَّة العامَّة للالتزام، ف )٤(
مراعاة أَحكام القانون، أَموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه، وجمیع مع على أَنَّه: "مدني)  ٣٦٥(تنصُّ المادة  )٥(

 ".الدائنین متساوون في هذا الضمان
إِذا طالب الدائنون المدین ــ الذي أَحاط الدین بماله ــ بدیونهم، فلا یجوز له على أَنَّه: "مدني)  ٣٧١(تنصُّ المادة  )٦(

فه في حقِّهم...التبرُّع بماله، ولا التصرُّف فیه مع  ".اوضة، ولو بغیر محاباة. وللدائنین أَن یطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرُّ



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٦٧ 

ج ـ الخلف العامِّ: یجوز للخلف العامِّ لأَحد أَطراف التصرُّف أَن یرفع دعوى تقریر البطلان. فإِن مات 
المشتري، مثلاً، في إِطار عقد بیع باطل، جاز لورثته أَن یتمسَّكوا ببطلان البیع، وكذا بالنسبة إِلى 

  )١(ورثة البائع.

: یثبت الحقُّ في ر  ، فیجوز للدائن د ـــ الخلف الخاصِّ فع دعوى تقریر البطلان، أَیضاً، للخلف الخاصِّ
  )٢(المرتهن رفع دعوى لتقریر البطلان، إِذا قام مدینه ببیع المال المرهون بعقد بیع باطل.

 ،لم یطلبه أَحد المتقاضینوإِن بتقریر بطلان العقد من تلقاء نفسه،  حكمه ـ المحكمة: یجوز للقاضي أَن ی
التمسُّك بالعقد الباطل، ووجوب تنفیذه. المتعاقدان حتى لو طلب ن یقضي بتقریره، لا بل، علیه أَ 

ب على المحكمة أَن تقضي به من تلقاء نفسها.  حباعتبار أَنَّ البطلان یتعلُّق بالنظام العامِّ؛ لذا ی
یقاع البطلان مصلحة بتقریر البطلان، سلطة تقدیریَّة في إِ  ووكما أَنَّ القاضي لا یملك، إِذا تمسَّك ذ

من عدمه، فلیس له أَن یرفض تقریر البطلان، بمسوِّغ أَنَّ بقاء العقد لا یسبب ضرراً للمُدَّعِي، بل، 
ر بطلانه، من تلقاء نفسه، سواء تمسَّ  ك به ذو یجب على القاضي، إِذا ثبت له أَنَّ العقد باطل أَن یُقرِّ

 . )٣(مصلحة، أَم لا

ر من وجود العقد الباطل، ولا تكون له، بالتالي، مصلحة، أَمَّا الأَجنبي عن العقد، وال ذي لا یتضرَّ
فلا یثبت له الحقُّ في رفع دعوى لتقریر البطلان؛ إِذ لا دعوى بدون مصلحة. والمصلحة المُعتبرة، ههنا، 

ن هي تلك التي تكون وثیقة الصلة بسبب البطلان. ومن ثَمَّ، فلا یثبت للجار أَن یرفع دعوى لتقریر بطلا
عقد بیع أَبرمه جاره، لتخلف ركن الشكلیَّة، مثلاً، بحجة أَنَّ المشتري جار سوء؛ لعدم نهوض الصلة بین 
هذه المصلحة المزعومة بسبب البطلان. ولكن إِن استطاع الأَجنبي إِثبات وجود مصلحة جدیَّة لتقریر 

                                                 
(تقریر بطلان عقدَي بیع أَرض،  منشورات قسطاس، ٨/١/٢٠٠١، تاریخ الفصل: ٢٣٢٥/٢٠٠٠تمییز حقوق  (١)

ابنتَي الموكِّلة، بعد وفاتها)؛ تمییز أَبرمهما وكیل مع ولَدَیه، بأَقلَّ من ثمن المثل، بناءً على دعوى تمَّ رفعها من قبل 
، منشورات قسطاس (تقریر بطلان عقود بیع، بناءً على ١٧/٩/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٤٤١١/٢٠١٢حقوق (هـ.ع.) 

"، باعتبار  طلب أَرملة البائع؛ كونها صدرت عن زوجها إِبان كونه مصاباً، بتاریخ إِبرام هذه العقود، "بالخرف الشیخيِّ
، تاریخ ١٥٣٠/٢٠٠٨، هذه، تأَخذ حكم تصرفات المجنون جنوناً مطبقاً). رَ: المعنى نفسه: تمییز حقوق أَنَّ تصرفاته

، منشورات ٣١/٨/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ١٨٢٦/٢٠١٤. تمییز حقوق منشورات قسطاس، ٥/١/٢٠٠٩الفصل: 
ل باسم شخص مُتَوَفَّى، بناءً على دعوى رفعها أَحد ورثة  قسطاس (تقریر بطلان عقد بیع مُزوَّر، وقع على عقار مُسجَّ

 هذا المُتَوَفَّى).
السنهوري، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریَّة الالتزام بوجه عامٍّ، مصادر الالتزام (العقد؛  (٢)

ــ  ٥٢٧، ص٣٢٧ف، ، بدون دار نشر، وسنة نشر، ورقم طبعة١العمل غیر المشروع؛ الإِثراء بلا سبب؛ القانون)، م
٥٢٨. 

، ص (٣)  .٦٣٩ــ  ٦٣٨جمیعي، وآخرون، الوسیط في شرح القانون المدني الأُردنيِّ
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لمثال الآنف، أَنَّ المشتري قام البطلان، فلا تثریب علیه برفع هذه الدعوى، كما لو أَثبت الجار، في ا
  )١(.نباتات مُخدِّرةبزراعة الأَرض ــ محل عقد البیع الباطل ــ ب

ویجدر التأكید، على أَنَّ الحكم القاضي بتقریر البطلان، ما هو إِلاَّ حكم كاشف عن حالة البطلان، 
 )٢(هذه، التي اعتورت العقد منذ نشأَته، فهو، إِذاً، ذو أَثر كاشف، لا منشئ.

 

ح العقد الباطل  ثانیاً: الإِجازة لا تُصحِّ

یقصد بالإِجازة، في هذا المقام، نزول المتعاقد عن حقّه في طلب تقریر البطلان. ومثل هذه الإِجازة 
، ذلكم أَنَّ الإِجازة إِنَّما تردُّ على عقد فیه حیاة (العقد )٣(لا یمكن أَن ترد على عقد باطل، أَساساً 

ا العقد الباطل، فقد وُلد میَّتاً، فانعدم وجوده في نظر المُشرِّع؛ ولیس بمقدور الإِجازة أَن ، أَمَّ )٤(الموقوف)
. ویُلحق بحكم الإِجازة، المصالحةُ؛ فإِبرام مصالحة بین طرفي عقد باطل، لا )٥(تُحِیل العدم إِلى صحة

 یترتَّب علیها تصحح لهذا العقد الباطل.

                                                 
 .٢٢٦، ص٣٢٤؛ سوار، النظریَّة العامَّة للالتزام، ف٦٣٧ ؛٦٣١صالمرجع ذاته،  )١(
، ص )٢(  .٦٤٤جمیعي، وآخرون، الوسیط في شرح القانون المدني الأردنيِّ
 ".لا ترد علیه الإِجازة) بأَنَّ العقد الباطل: "مدني ١٦٨الأُولى من المادة ( الفقرةوهذا ما تؤكد علیه  )٣(
 .٧٢٢، ص٥٣/١٠، ف٢الزرقا، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج )٤(
[والصواب: إِیجار الأَموال غیر  قانون إِیجار وبیع الأَموال غیر المنقولةومن تطبیقات ذلك ما كان یَنصُّ علیه  )٥(

لا ، بقولها: "الفقرة الأُولى من المادة الثانیة، قبل تعدیله، في ١٩٥٣)، لسنة ٤٠رقم ( من الأَجانبالمنقولة وبیعها] 
یجوز لأَيِّ شخص غیر أُردنيٍّ أَن یستأَجر أَموالاً غیر منقولة في المملكة الأُردنیَّة الهاشمیَّة لمدَّة، أَو لمجموع مدد، 

". فإِذا أَبرم غیر الأُردنيِّ عقد إِیجار لاً على إِذن من مجلس الوزراءتزید على ثلاث سنوات، ما لم یكن قد حصل أَوَّ 
حُ هذا البطلان الحصولَ على إِذن لاحقة على إِبرامه من  لمدَّة تزید على ثلاث سنوات، كان العقد باطلاً، ولا یُصَحِّ

، منشورات قسطاس ٢٦/٤/١٩٩٧، تاریخ الفصل: ١٩٧/١٩٩٧مجلس الوزراء؛ لكون العقد نشأَ باطلاً. تمییز حقوق 
(تقریر بطلان عقد إِیجار أَبرمه مستأَجر لبنانيُّ الجنسیَّة لمدَّة تزید على ثلاث سنوات، على الرغم من حصوله على 

، تاریخ ١٥٠٣/١٩٩٣إِذن من مجلس الوزراء بعد إِبرام عقد الإِیجار). رَ: المعنى نفسه: تمییز حقوق (هـ.ع.) 
، منشورات ١٦/٥/١٩٩٩، تاریخ الفصل: ٢٦٥٤/١٩٩٨تمییز حقوق قسطاس؛ ، منشورات ١٩/١١/١٩٩٤الفصل: 
 . قسطاس
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ازة، باعتبارها تصرُّفاً قانونیَّاً انفرادیاً، إِذا صدرت توصم هي الأُخرى وتأَسیساً على ذلك، فإِنَّ الإِج
بالبطلان؛ فلا تُرتِّب أَثراً. فإِجازة ولي عدیم الأَهلیَّة، مثلاً، عقداً أَبرمه هذا الأَخیر تقع باطلة. كما لا 

 )١(یُعتبر مرور أَكثر من خمس عشرة على إِبرام عقد باطل، تصحیحاً لهذا العقد.

إِبرام عقد جدید، مستكملاً لأَركانه، فمثل أَن یعمدوا إِلى ذا، ویبقى بوسع أَطراف الرابطة العقدیَّة ه
 )٢(هذا الاِّتفاق صحیح، مُرتّب لجمیع آثاره؛ باعتبار أَنَّ هذا الاتِّفاق ما هو، إِلاَّ ابتناء لعقد جدید.

 

 نة على إِبرام العقدثالثاً: امتناع سماع دعوى تقریر البطلان بمرور خمس عشرة س

ولا تُسمع دعوى البطلان، بعد مضي مدني) على ما یلي: " ١٦٨تنصُّ الفقرة الثالثة من المادة (
 ". خمس عشرة سنة من وقت العقد

، أَنَّ دعوى تقریر بطلان التصرُّف، یجب أَن ترفع خلال خمس عشرة سنة  یتَّضح، من هذا النصِّ
، امتنُِع سماعها.من تاریخ إِبرام العقد الباطل، وإِ  وهذه هي القاعدة العامَّة الناظمة لامتناع سماع  )٣(لاَّ

تقریر البطلان یخضع، إِذاً، لمرور الزمان الخمس عشري، ما دعوى تقریر البطلان، لعلَّة مرور الزمان. ف
  لم یوجد نصٌّ قانونيٌّ یقضي بخلاف ذلك.

كان تصرفه باطلاً؛ ذلك أَنَّ تصرفات الصغیر ومن ثَمَّ، فإِن وهب صغیر ممیِّز مالاً من أَمواله، 
. وهنا، یحسن بولیه، أَو وصیه ــ الحسن القیام بشؤون )٤(الممیِّز، الضارَّة ضرراً محضاً، تُوصم بالبطلان

                                                 
، منشورات قسطاس (مرور أَكثر من سبع وثلاثین سنة على ٧/١/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٩١٠/٢٠١٤تمییز حقوق  )١(

، ٢١٩/٢٠١٥حقوق رقم إِبرام عقد بیع عقار، تمَّ بتزویر بصمة البائعة، لا یُعتبر إِجازة لهذا العقد الباطل)؛ تمییز 
، منشورات قسطاس (تقریر بطلان عقد بیع عقار أَبرمته طفلة، تبلغ من العمر أَربع ٢٠/٤/٢٠١٥تاریخ الفصل: 

 سنوات، ولا یُعتبر مضي ما یربو على ست وأَربعین سنة على إِبرامه إِجازة ضمنیَّة له).
، منشورات ٩/٣/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٢٩٨٥/٢٠١٣تمییز حقوق  .٥١٥، ص٣١٦، ف١السنهوري، الوسیط، م )٢(

قسطاس (تسجیل البائع الشقَّة باسم المشتري لدى دائرة الأَراضي والمساحة، لا یُعتبر تصحیحاً للعقد الباطل (وعد بیع 
 شقَّة تمَّ خارج دائرة الأَراضي)، بل یُعتبر عقد بیع جدید مستوفٍ شرائط صحته القانونیَّة). 

يَّ یقضي بأَن تبقى دعوى تقریر البطلان، مسموعة، لا یُؤثِّر فیها مرور الزمان؛ فالعقد الباطل إنَّ المنطق القانون )٣(
". ولكنَّ المُشرِّع أَمر بامتناع سماع هذه الدعوى بمضي خمس والعدم لا ینقلب وجوداً، مهما طال علیه الأَمدمعدوم، "

لعقد الباطل، ومضى علیها دهر طویل. ویجب أَلاَّ یُحمل عشرة سنة، احتراماً لأَوضاع قانونیَّة استقرَّت منذ صدور ا
ذلك، مطلقاً، على معنى أَنَّ العقد الباطل ینقلب صحیحاً بطول الأَمد، بل یبقى على بطلانه، وإِن امتنُِع سماع دعوى 

، صتقریر هذا البطلان.   .٦٤١ــ  ٦٤٠جمیعي، وآخرون، الوسیط في شرح القانون المدني الأُردنيِّ
تصرفات الصغیر الممیِّز صحیحة متى كانت نافعه نفعاً " على أَنّ: مدني) ١١٨الفقرة الأُولى من المادة (صُّ تن) ٤(

 ".محضاً؛ وباطلة متى كانت ضاره ضرراً محضا
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، ثبت للصغیر الممیِّز نفسه رفع الدعوى بعد  الصغیر ــ أَن یرفع دعوى لتقریر بطلان هذا التصرف، وإِلاَّ
مع مراعاة أَنَّ مُبتدأ نفاذ مدَّة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، یُحتسب من بلوغ بلوغه سن الرشد، 

. فإِن سكت ولي )١(الصغیر سن الرشد؛ إِذ تعتبر فترة نقص الأَهلیَّة، عذراً شرعیَّاً موقفاً لمرور الزمان
 لتذُّرع بمرور الزمان.الصغیر، أَو وصیه، أَو الصغیر بعد رشده، المدَّة اللازمة، فلا یعود بوسعه ا

وتطبیقاً للقاعدة العامَّة، السالف بیانها، قُضِيَ بردُّ دعوى لتقریر بطلان معاملة تنفیذ دین مُوثَّق برهن 
تأَمینيٍّ (عقار)، ولتقریر بطلان انتقال مِلكیَّة العقار إِلى الشخص الذي رسا علیه المزاد؛ لخلل اعتور 

. ذلك أَنَّ آخر إِجراء تَمَّ على معاملة التنفیذ (قرار الإِحالة إِجراءات بیع العقار المرهون بالم زاد العلنيِّ
، أَي بعد ٦/١١/٢٠٠٨، وأَقام ورثة المدین الراهن الدعوى بتاریخ: ١/٢/١٩٩٠القطعیَّة)، كان بتاریخ: 

  )٢(مضي أَكثر من خمس عشرة سنة على آخر إِجراء تَمَّ على معاملة التنفیذ.

قضت محكمة التمییز بردُّ دعوى لتقریر بطلان انتقال مِلكیَّة عقار بیع بالمزاد  وفي المعنى ذاته،
؛ ولتقریر بطلان رهن، رُتِّب علیه لاحقاً، بتاریخ:  . ذلك أَنَّ الدعوى رُفِعت بتاریخ: ١٩/١/١٩٩١العلنيِّ

  )٣(، أَي بعد مضي مدَّة مرور الزمان الخمس عشري على هذین التصرُّفین.٥/١٠/٢٠٠٦

ص ممَّا سبق، إِلى أَنَّه بمضي المدَّة المانعة من سماع دعوى تقریر البطلان، نكون أَمام حالة نخل
قانونیَّة فریدة من نوعها؛ إِذ تستقرُّ تلك المراكز القانونیَّة، التي كانت مضطربة، غیر هادئة. وبذا تثبت، 

الثمن للبائع. ولكنَّ السؤال الذي یُثار،  في ظلِّ عقد بیع باطل، مثلاً، مِلكیَّة المبیع للمشتري، ومِلكیَّة
بحقِّ، في هذا المقام، هل أَضحى العقد الباطل صحیحاً، طالما قامت به القوَّة على ترتیب هذه الآثار؟ 
الإِجابة، قطعاً، بالنفي. والذي یظهر لنا لتفسیر هذه الآثار القانونیِّة، هو أَنَّ المُشرِّع لاحظ أَنَّ مرور 

لى تنقیة العقد الباطل ممَّا علق به من شوائب، بالقدر الذي یسمح بثبوت المِلكیَّة للمشتري؛ الزمان قادر ع
، هذا، ما شاب مراكز قانونیَّة من  فیتحصَّن ضد دعوى تقریر البطلان، بدرع مرور الزمان؛ فیَجُبُّ

حسنة، تملیها اعتبارات  اضطراب، فتصفو بعد تكدُّرها حیناً من الدهر. ولا شك، فإِنَّ هذه سیاسة تشریعیَّة
 واقعیَّة، جدیرة بالرعایة، قدَّر المُشرِّع أَنَّ نفعها أَكبر من إِثمها.

 
 

                                                 
ـ یقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، كلما وجد عذر شرعيٌّ یتعذَّر  ١على أَن: " مدني) ٤٥٧(تنصُّ المادة   )١(

رة ٢المطالبة بالحقِّ. معه   ".ـ ولا تُحسب مدَّة قیام العذر في المدَّة المقرَّ
 ، منشورات قسطاس.١٧/٤/٢٠١٢، تاریخ الفصل: ٣٨٦٤/٢٠١١تمییز حقوق   )٢(
 ، منشورات قسطاس.٣/١١/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢٢١٦/٢٠١٣تمییز حقوق   )٣(
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 فُروضٌ لا تتأَثَّر فیها عقود بیع العقارات الباطلة بمرور الزمان:  الثاني بحثالم

 ١٦٨/٣تقضي القواعد العامَّة بامتناع سماع دعوى تقریر البطلان بمرور الزمان الخمس عشري (م
مدني)، على النحو السابق بیانه. بید أَنَّ هذا المبدأ العامَّ، الذي أَتى المُشرِّع على إِقراره، لا یؤخذ به على 
إِطلاقه، بل یجب التمییز فیها بین صورتین مختلفتین، تماماً، من حیثُ مدى أَثر مرور الزمان في تقریر 

رور الزمان، فلا یمتنع، بالتالي، سماع الدعوى بها، مهما البطلان: الأُولى: عقود باطلة، لا یؤثِّر فیها م
مرَّ علیها من زمان. من ذلك: عقود بیع العقارات التي جرت تسویتها؛ خارج دائرة الأَراضي والمساحة 

الأَوَّل)؛ وتلكم التي وثِّقت لدى دائر الأراضي، ولكن عن طریق الاحتیال والتزویر، إِذ تبقى هذه  مطلب(ال
 مطلبصومة بجزاء البطلان، حتى وإِن مضى على إِبرامها أَكثر من خمس عشرة سنة (الالعقود مو 

. والثانیة: عقود باطلة، یؤثر فیها مرور الزمان؛ وهذا الصنف من العقود تُطبَّق بشأَنه القاعدة )١(الثاني)
دعوى تقریر البطلان مدني)، والقاضیة بامتناع سماع  ١٦٨العامَّة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (

بمرور خمس عشرة سنة على إِبرام العقد الباطل. فلیس من الصواب، إِذاً، القول بأَنَّ دعوى تقریر 
 البطلان یُمتنع سماعها بمضي خمس عشرة سنة من تاریخ إِبرام العقد الباطل، في جمیع الحالات.

من حیثُ أَثر مرور الزمان في العقد  ویجدر التنبیه، ابتداءً، أَنَّ هذا التقسیم الذي أَتینا علیه،
الباطل، لا نجد له أَثراً في نصوص القانون، ولكنَّه تقسیم یتَّفق مع المنطق، وروح القانون؛ ویهدف إِلى 
حمایة مصالح عامَّة علیا ــ حیثُ لا نصَّ ــ، تسمو على مآرب فردیَّة. ویبدو أَنَّ محكمة التمییز الموقَّرة، 

.تقُرُّ هذا التقسیم بید أَنَّ قضاءها، في الأَحوال التي تسمح فیه بسماع دعوى تقریر  ، من طرف خفيٍّ
البطلان، على الرغم من مرور أَكثر من خمس عشرة سنة على إِبرام العقد، یتسمُّ بالتشدُّد؛ إذ ینحصر في 

موقف تُؤثر فیه إِیقاع جزاء تقریر البطلان، فقط، دون غیره من الجزاءات، كالحكم بالتعویض، مثلاً. وهو 
، في الأَحوال كلِّها جمیعاً؛ ممَّا قد یُلحق، أَحیاناً، ضرراً بمصلحةُ مُتلقِّي  المحكمة مصلحة المالك الحقیقيِّ
الحقِّ، ومنهم حسنو النیَّة، وبعضهم أَنفق أَموالاً طائلة، قد تفوق، في بعض الأَحوال، قیمة العقار (محل 

أَن یُمنح القاضي سلطة تقدیریَّة یُراعى فیها ظروف كلِّ قضیة على حِدة، بما العقد) ذاته. لذا، فإِنَّ الأَقوم 
 الثالث). مطلبیحقق توازناً عادلاً بین الأَطراف جمیعهم، فلا یُسوِّي بین حَسَنِ النیَّة وسیئها (ال

 
ل مطلبال  من زمانجواز تقریر بطلان بیوع العقارات المبرمة خارج دائرة التسجیل، مهما مرَّ : الأَوَّ

یستلزم المُشرِّع لنهوض بعض التصرُّفات صحیحة مراعاة شكلیَّة معینة یُوجب إِفراغ التصرُّف فیها، 
ومن أَهمها: وجوب توثیق التصرُّفات الواقعة على العقارات التي تمَّت تسویتها لدى دائرة الأَراضي 

                                                 
 ، وحدها، محل هذه الدراسة.سنقتصر على معالجة عقود بیع العقارات الباطلة، فهي) ١(
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 )٢(نتقل المِلكیَّة، ولا الحقوق العینیَّةلا ت"مدني) بقولها:  ١١٤٨. وهذا ما تأَمر به المادة ()١(والمساحة
ة به" وهو ما  )٣(.الأُخرى، بین المتعاقدین، وفي حقِّ الغیر، إِلاَّ بالتسجیل، وفقاً لأَحكام القوانین الخاصَّ

) من قانون تسویة الأَراضي والمیاه، وتعدیلاته، رقم ١٦تؤكد علیه، أَیضاً، الفقرة الثالثة من المادة (
في الأَماكن التي تمَّت التسویة فیها، لا یُعتبر البیع؛ ، والتي تنصُّ على أَنَّه: "٥٢١٩)، لسنة ٤٠(

والمبادلة؛ والإِفراز؛ والمقاسمة؛ في الأَرض أَو الماء، صحیحاً، إِلاَّ إِذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة 
 )٤(التسجیل".

                                                 
، ٥/١٣؛ ٥/١٢، ف١وذلك من قبیل بناء الأَحكام على مقتضى المصالح المرسلة. الزرقا، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج )١(

 .١١٩)؛ ص١(، حاشیة رقم١١٨ص
، في المادة  )٢( ؛ ثمَُّ أَفرد المادة مدني) ١١٤٦(أورد المُشرِّع القاعدة العامَّة لانتقال المِلكیَّة، في العقار، والمنقول القیميِّ

، بینما خصَّص المادة  مدني) ١١٤٧( أَغفل  لانتقالها في العقار، لكنَّه مدني) ١١٤٨(لانتقالها في المنقول المثليِّ
 ١١٤٨(نعت الحقوق العینیَّة بالعقاریَّة. حین أَنَّ المذكرات الإِیضاحیَّة حرصت، في معرض تعقیبها على حكم المادة 

، إِلاَّ الموادِّ العقاریَّةلا تنتقل المِلكیَّة، ولا الحقوق العینیَّة، في على نعت الحقوق العینیَّة بالعقاریَّة، إِذ تقول: "، مدني)
ذاتها. رَ: قریباً من ذلك: مدني)  ١١٤٨(. وكان قمیناً بالمُشرِّع إِیراد هذا النعت في المادة ٧٥٩، ص٢". جبالتسجیل

)، أَسباب كسب المِلكیَّة، والحقوق المشتقَّة ٢شرح القانون المدني، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة ( سوار، محمَّد وحید الدین،
)؛ الجبوري، ١، حاشیة رقم (٦، ص٢، ف١٩٩٩، ١من حقِّ المِلكیَّة. دراسة موازنة بالمدونات العربیَّة، دار الثقافة، ط

، ج )، شرح أَحكام عقد البیع، دراسة موازنة، دار ١العقود المسمَّاة (، ٣یاسین، الوجیز في شرح القانون المدني الأُردنيِّ
 . ٤٤٦، ص٣٥١، ف٢٠١٦، ١الثقافة، ط

د) ١٠٥٨المادة (تنصُّ  )٣( إِذا اشترط القانون إِجراءً، لانتقال المِلكیَّة، والحقوق العینیَّة على أَنَّه: " مدني، عربيِّ موحَّ
، جراء المذكورالأُخرى، فلا تنتقل إِلاَّ باستكمال الإِ  ". وظاهر أَنَّ صیاغة واضع القانون المدني العربيِّ لهذا النصِّ

)  ١١٤٨(میفضُل أَصله التاریخي  من الناحیة الشكلیَّة؛ إِذ أَحسن حین استبدل لفظة "الإِجراء" بلفظة مدني أُردنيِّ
یشمل التسجیل، لا العكس. وقد حَمَدَ "التسجیل"؛ لما تتَّسم به الأُولى من شمول، قصرت عنه الثانیة؛ إِذ الإِجراء 

؛ لإِیثاره لفظة "الإِجراء" على "التسجیل"؛ إِذ " إِنَّ عبارة "الإِجراء" هي الدكتور سوار ــ رحمه االله ــ موقف المُشرِّع العربيِّ
 .)١، حاشیة رقم (١٤٦، ص١٥٢". الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، فأَكثر عموماً؛ فهي تتناول التسجیل، وغیره

) من قانون مِلكیَّة ٢٠الفقرة الأُولى من المادة (ومن التطبیقات التشریعیَّة التي تؤكد هذا المعنى، ما تنصُّ علیه  )٤(
... یكون الاتِّفاق الذي یتعهَّد فیه شخصان ، بقولها: "١٩٦٨)، لسنة ٢٥الطوابق والشقق، وتعدیلاته، رقم (

قبل، یبیع بموجبه أَحدهما للآخر شقَّة، أَو طابقاً، أَو بنایة، لم یباشر بإِنشائها، متعاقدان، أَو أَكثر، بإِبرام عقد في المست
أَو كانت تحت الإِنشاء عند الاتِّفاق، على أَرض تمَّت التسویة فیها، اتِّفاقاً قانونیَّاً، ومُلزماً للمتعاقدین، في حالة توثیقة 

ة... ، إذ تقضي بأَن: ) من هذا القانون٢٠قرة الأُولى من المادة (الف". وكذا لدى مدیریَّة تسجیل الأَراضي المختصَّ
تُعتبر عقود بیع الشقق، والأَبنیة، بالتقسیط، عقوداً قانونیَّة، وملزمة للمتعاقدین، في حالة توثیقها لدى مدیریَّة تسجیل "

ة  "....الأَراضي المختصَّ



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٧٣ 

لى نقل مِلكیَّة العقارات الخاضعة وركن الشكلیَّة یجب مراعاته في جمیع التصرُّفات التي ترد ع
؛ )٣(؛ الوعد بالبیع)٢(ومن ذلك معاملات البیع )١(لأَعمال التسویة، وكذا، أَيُّ حقٍّ عینيٍّ آخر یرد علیها.

؛ حقوق الانتفاع؛ وغیرها من التصرُّفات الواردة على العقارات التي خضعت )٥(؛ الرهن)٤(دفع العُرْبُون
، )٧(لانــــــالبطزاء هو ـــــحاق بالعقد جلیَّة، ـــــفإِن عزف المتعاقدان عن مراعاة هذه الشك .)٦(ویةــــــلأَعمال التس

، ومن تمتَّعه بمِزیَّة حمایة القضاء له.  )٨(فأَضحى مسلوخ الآثار، مجرداً من اعتبار المُشرِّع لكیانه القانونيِّ

                                                 
 .٤٣٩ــ  ٤٣٧، ص٣٤٥، شرح أَحكام عقد البیع، ف؛ الجبوري١٤٦، ص١٥٢سوار، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، ف )١(
منشورات قسطاس (تقریر بطلان بیع قطعة أَرض؛ لعدم توثیق العقد لدى دائرة ، ١٦/٤/٢٠٠٩، تاریخ الفصل: ١٨٢٤/٢٠٠٨تمییز حقوق  )٢(

ة بیع حصص في شركة ، منشورات قسطاس (تقریر بطلان اتِّفاقیَّ ٢٩/٦/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ١٤٠٢/٢٠١٤تمییز حقوق  الأَراضي)؛
ة)؛ تمییز حقوق  ، ٣٥٨٣/٢٠١٤توصیة بسیطة، لقاء ثلاثین أَلف دینار وعقار؛ كون البیعَین (الأَسهم والعقار) لم یتمَّا أَمام الدوائر المختصَّ

ة غیر قابلة للعزل؛ لعدم ت٢٧/١/٢٠١٥تاریخ الفصل:  ثبیتها لدى دائرة ، منشورات قسطاس (تقریر بطلان عقد بیع تمَّ بموجب وكالة خاصَّ
 ، منشورات قسطاس.١/٩/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٣٢١٣/٢٠١٤الأَراضي). رَ: قریباً من ذلك: تمییز حقوق 

استیفاء شكل معیَّن، فهذا الشكل  [الوعد بالتعاقد] وإِذا اشترط القانون لتمام العقدعلى ذلك بقولها: " مدني) ١٠٥الفقرة الثانیة من المادة (تؤكد  )٣(
 ".العقد عاته، أَیضاً، في الاتّفاق الذي یتضمَّن الوعد بإِبرام هذاتجب مرا

، منشورات قسطاس (تقریر بطلان التزام محطة العقبة الحراریَّة بنقل مِلكیَّة السكن ١٢/٨/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ١٢٤/٢٠١٤تمییز حقوق 
یات تحفیز الموظفین على تقدیم استقالاتهم؛ كون الوعد المُقدَّم من الوظیفيِّ (شقَّة) إِلى الموظف عند إِبداء الرغبة في التملُّك، وذلك لغا

ل في دائرة الأَراضي)؛ تمییز حقوق  ، منشورات قسطاس (تقریر ٢٣/٩/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٢٣٥١/٢٠١٤المحطة بنقل المِلكیَّة لم یُسجَّ
، ٣١/٨/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٣٩٠٣/٢٠١٣مییز حقوق بطلان وعد بیع شقَّة لعدم تسجیله لدى دائرة الأَراضي). رَ: المعنى نفسه: ت

 ، منشورات قسطاس.٢١/٦/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٩٤٢/٢٠١٥منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق 
 .٣٨١عُرْبُون (بضمٍّ فسكون)، بوزن "عُرْجُون"؛ أَو عَرَبون (بفتحتین)، بوزن "حَلَزون". مُختار الصحاح، ص )٤(

، منشورات قسطاس (تقریر بطلان وعد بیع "فیلا"؛ لعدم توثیقه أَمام دائرة ٣١/٨/٢٠١٤صل: ، تاریخ الف٣٩٠٣/٢٠١٣تمییز حقوق 
، تاریخ ٢٨٣٢/٢٠١٤الأَراضي، وإِلزام البائع بردِّ الثمن، ومبلغ العربون، اللذَین قبضهما، دون إِلزامه بردِّ ضعف العربون)؛ تمییز حقوق 

بیع شقَّة أُبرِم خارج دائرة الأَراضي، وإلزام البائعة بردِّ الثمن، ومبلغ العربون،  ، منشورات قسطاس (تقریر بطلان١٥/١٠/٢٠١٤الفصل: 
 اللذَین قبضتهما، فقط).

، إِلاَّ بتسجیله...على ذلك، بقولها: " مدني) ١٣٢٣(تؤكد المادة  )٥(  ".لا ینعقد الرهن التأمینيُّ
قسطاس (تقریر بطلان اتِّفاقیة شراكة خطیَّة تتضمَّن إِقامة مصنع ثلج، منشورات ، ٢٦/٤/٢٠٠٩، تاریخ الفصل: ٢٥٨٠/٢٠٠٨تمییز حقوق  )٦(

دینار)، وینزل الثاني للأَوَّل عن مِلكیَّة رُبُع قطعة الأرض التي سیقام علیها  ٢٥٠٠٠یُقدِّم فیها أَحد المتعاقدین للآخر مبلغاً من المال (
، ٨/٨/٢٠١٢، تاریخ الفصل: ١٤٥٥/٢٠١٢؛ تمییز حقوق رة الأَراضي)المصنع؛ لعدم حصول نقل مِلكیَّة رُبُع قطعة الأرض لدى دائ

ملایین دینار)، لقاء تعهد المدین بتسجیل قطع أَراضٍ باسمه؛ لعدم  ٧(تقریر بطلان مصالحة، محلها نزول دائن عن دینه ( منشورات قسطاس
 قیام المدین بتسجیل الأَراضي باسم الدائن لدى دائرة الأَراضي).

على نقل مِلكیَّة عقار، أَو على ترتیب رهن عبد المجید الحكیم ــ رحمه االله ــ أَنَّ العقد الذي یبرم خارج دائرة الأَراضي والمساحة "تور یرى الدك) ٧(
بر البیع الخارجيَّ لو أَراد المُشرِّع الأُردنيُّ أَن یعت، أَنَّه: "مدني) ١١٤٨("، ویُضیف، تعلیقاً على نصِّ المادة تأَمینيٍّ علیه، هو اتِّفاق صحیح

، والقانون المدني  ".باطلاً، لا یفید حكماً، أَصلاً، لنصَّ على ذلك، صراحة ، والقانون المدني العراقيِّ الكافي في شرح القانون المدني الأُردنيِّ
، في الالتزامات والحقوق الشخصیَّة، ج ل: في العقد؛ القسم الأَ ١الیمنيِّ ل: التراضي، دون دار نشر، ط، مصادر الالتزام، المجلد الأَوَّ ، ١وَّ

 . ٢٧٣؛ ٢٧١، ص٤٣٣؛ ٤٣١، ف١٩٩٣
 .٦٧٠، ص٤٨/٦، ف٢الزرقا، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج )٨(
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دون مراعاة شكلیَّة التسجیل، هو ما یترتَّب والحكمة من عدم تأَثیر مرور الزمان في العقود التي تتمُّ 
على ذلك من مساس بالوظیفة التنظیمیَّة لهذه السجلات، فلو مُنع سماع الدعوى بمرور الزمان الخمس 
عشري على إِبرام تصرُّفات وقعت خارج دائرة الأَراضي، لانعدمت ثقة الناس بهذه السجلات، فیُباع 

ى التعاقب، ویأَخذ البائع الثمن منهم جمیعاً، فلا یدري اللاحق منهم العقار، أَو یُرهن، لعدة أَشخاص عل
، )٢(هدر ما عساه قدَّره المُشرِّع من مصلحة زمنیَّة لهذه السجلات؛ ویُ )١(بعقد السابق، فتضیع حقوق العباد

 .  )٣(یَّة"تتمثَّل بما لها من وظیفیة وقائیَّة واستعلامیَّة. فشكلیَّة التسجیل، إِذاً، هي "شكلیَّة حمائ

ة هذه التصرُّفات، ولو بعد حین، یمسُّ بخزینة  هذا من جهة، ومن جهة أُخرى، فإِنَّ الاعتراف بصحَّ
الدولة، ویحرمها من جزء من إِیراداتها، عن طریق ما تتقاضاه من رسوم عند تنظیم هذه المعاملات؛ 

" (م  مدني).  ٦٥فـحقَّ أَن "یُدفع الضرر العامُّ بالضرر الخاصِّ

؛ ولیس بعد، من المصلحة )٤(شكلیَّة التسجیل هي، بلا شك، من قبیل السیاسة التشریعیَّة الحصیفةف
، ولا حرمان الدولة من بعض )٥(في شيء إِهدار الوظیفة التنظیمیَّة لسجلات دائرة الأَراضي والمساحة

 ٢٣٣" (محةــــالرعیة منوط بالمصلالتصرُّف على لات؛ إِذ "ـــوم هذه المعامــــا المتأَتیَّة من رســـإِیراداته
 مدني). 

 

 العقد الباطل، لا یُكسب مِلكیَّة العقار ــ الذي تمَّت تسویته ــ بالحیازة

إِنَّ الحیازة، باعتبارها سبباً من أَسباب كسب المِلكیَّة، لا ترد إِلاَّ على العقارات التي لمَّا تجرِ فیها 
  )٦(أَعمال التسویة، وذلك وفق شرائط معینة.

                                                 
 ).١، حاشیة رقم (١١٨، ص٥/١١، ف١الزرقا، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج )١(
 .٢٢٠ــ  ٢١٩، ص١٥/١٢المرجع ذاته، ف) ٢(
، دار الثقافة، طاستعرنا هذا التعبیر من الدكتو ) ٣( ، ٩، ف١٩٩٨، ٢ر سوار ــ رحمه االله ــ، الشكل في الفقه الإِسلاميِّ

 .١٤ص
 .٥٢الزحیلي، العقود المسمَّاة، ص) ٤(
لهذه السجلات وظائف ثلاث: مالیَّة، تتمثُّل بما تفرضه الدولة من ضرائب على هذه المعاملات؛ وحقوقیَّة، قوامها،  )٥(

ك ببیع ا ك، أَنفسهم، من تصرُّف الغیر بعقاراتهم؛ وسیاسیَّة، غایتها، منع تلاعب المُلاَّ لعقار لعدِّة مشترین، وحمایة المُلاَّ
 ).١، حاشیة رقم (٢٢٩، ص١٦/٥، ف١تنظیم مِلكیَّة الأجانب للعقارات. الزرقا، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج

: ""مدني)  ١١٨١( تنصُّ المادة) ٦( ل في دائرة التسجیل، باعتباره مِلكاً له، أَو حاز حقَّاً من حاز منقولاً، أَو عقعلى أَنَّ اراً غیر مُسجَّ
ل على عقار، واستمرت حیازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تُسمع علیه ــ عند  عینیَّاً على منقول، أَو حقَّاً عینیَّاً غیر مسجَّ

، من أَحد لیس   ١١٨٢الفقرة الأُولى من المادة (". كما تنصُّ بذي عذر شرعيٍّ الإِنكار ــ دعوى المِلك، أَو دعوى الحقِّ العینيِّ



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٧٥ 

أمَّا العقارات التي تمَّت تسویتها، فلا تُكتَسب مِلكیتها بالحیازة، المقترنة بمرور الزمان؛ لتعارض ذلك 
، والتي تهدف إِلى حمایة المالك، وكلِّ من له حقٌّ  صراحة مع مبدأ القوة المطلقة لقیود السجل العقاريِّ

نهوض سبباً مكسباً لمِلكیَّة هذه الصنف من العقارات عینيٌّ على العقار. فلیست الحیازة بقادرة، إِذاً، على ال
بمرور الزمان. ومن ثَمَّ، إِذا حاز شخص عقاراً، خضع لأَعمال التسویة، فلا یُضحي مالكاً، حتى وإِن 

وعمد الحائز خلالها إِلى استغلال العقار، واستثماره؛ وظهر علیه، فعلاً، بمظهر  )٢(حیازته، )١(أَزْمَنَتْ 
 المالك. 

، فإِنَّنا لا نتَّفق مع أُستاذنا الجلیل، الدكتور سوار، فیما ذهب إِلیه من إِمكانیة تملُّك عقار ــ تمَّت لذا
تسویته ـــ بالحیازة، إِذا انتقلت مِلكیته بموجب عقد باطل. فالحیازة، كما أَوضحنا، لا یمكنها، البتَّةَ، أَن 

ة یجري فیها حكم تُعتبر سبباً مكسباً لمِلكیَّة العقارات المسوَّاة . یقول ــ رحمه االله ــ: "إِنَّ ثمَّةَ أَحوالاً خاصَّ
؛ ذلك لأَنَّ النصَّ المانع لكسب المِلكیَّة بالتقادم على  التقادم، حتى في العقارات الخاضعة للسجل العقاريِّ

. على هذه العقارات قد اقتصر على منع الادِّعاء بالتقادم ضدَّ من قُیِّد العقار باسمه في السجِّ  ل العقاريِّ
أَنَّه من الملاحظ أَنَّ ثمَّة ظروفاً یكون فیها من مصلحة من قُیِّد العقار لاسمه، أَن یدَّعي هو نفسه 

 
ل في دائرة التسجیل، واقترنت الحیازة على أَنَّه: "مدني)  ، وكان غیر مسجَّ إِذا وقعت الحیازة على عقار، أَو حقٍّ عینيٍّ عقاريٍّ

". هذا عن من سماع الدعوى تكون سبع سنواتبحسن النیَّة، واستندت في الوقت ذاته إِلى سبب صحیح؛ فإِنَّ المدَّة التي تمنع 
، لسنة ) من قانون الأَراضي العثمانيِّ ٢٠(فجاء الحكم الناظم لها في إِطار المادة الأَراضي المِلك، أَمَّا الأَراضي الأَمیریَّة، 

بة، الحاصل التصرُّف به، إِذ تنصُّ على أَن: "١٨٥٨ ا، منذ عشرة سنوات... أَمَّا إِذا لا تُسمع الدعاوى المتعلَّقة بالأَراضي المطوَّ
القانون المعدِّل للأَحكام المُتعلَّقة بالأَموال غیر المادة الثالثة من ". وهذه الأَحكام تكرسها، أَیضاً، مرَّت المدَّة المذكورة، فلا تسمع

اریة بموجب سند، فیما یتعلَّق بالأَراضي تُعتبر البیوع العادیَّة الجإِذ تؤكد على أَن: " ،١٩٥٨)، لسنة ٥١، وتعدیلاته، رقم (المنقولة
رُّف الأَمیریَّة؛ والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فیها التسویة؛ أَو التي استثُنیت منها، نافذة، إِذا مرَّ على تص

فاً فعلیَّاً، مدَّة عشر سنوات في الأَراضي الأَمیریَّة؛ وخمس عشرة سنة في ا رَ: سوار، الحقوق  ".لعقارات المملوكةالمشتري، تصرُّ
 .٣٥١؛ ٢٩١؛ ٢٦٩، ص٣٣٧؛ ٢٦٩؛ ٢٤٦العینیَّة الأَصلیَّة، ف

 .١٩٩، ص١٣". جأَزمن الشيء، طال علیه الزمانجاء في لسان العرب: " )١(
)، ٥١، وتعدیلاته، رقم (موال غیر المنقولةالفقرة الأُولى من المادة الخامسة من القانون المعدِّل للأَحكام المتعلِّقة بالأَ وهذا، ما تؤكد علیه  )٢(

على الرغم ممَّا ورد في أَيِّ تشریع آخر: أـ لا تسري مدَّة مرور الزمن على الأَموال غیر المنقولة، التي تمَّت التسویة ، بقولها: "١٩٥٨لسنة 
، تاریخ الفصل: ٢٣٦٣/١٩٩٨، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٦/١/١٩٨٦، تاریخ الفصل: ٧١٧/١٩٨٥". تمییز حقوق فیها
، منشورات قسطاس (تقریر بطلان عقد بیع، تَمَّ عن طریق التزویر؛ إِذ انتحلت البائعة المزعومة اسم البائعة الحقیقیَّة. وذلك على ١١/٤/١٩٩٩

د الجاري على قیود دائرة تسجیل إِنَّ العقالرغم من مرور أَكثر من خمس عشرة سنة على إِبرام العقد المُزوَّر). وتقول المحكمة في هذا القرار: "
لعقود الباطلة الأَراضي، لا یسري علیه التقادم، ولا یشمله مرور الزمن في حالة الادِّعاء ببطلانه؛ لأَنَّ مرور الزمن لا یُفضِي المشروعیَّة على ا

، منشورات قسطاس. وتؤكد محكمة ٢٩/١١/٢٠٠٥، تاریخ الفصل: ٢١٨٩/٢٠٠٥"؛ تمییز حقوق (هـ.ع.) المنصبة على قیود دائرة الأَراضي
حیازة الأَموال غیر المنقولة، التي تمَّت فیها التسویة، لا تُكسِب الحائز حقَّاً فیها، ما لم یكن ذلك الحقُّ التمییز الموقَّرة، في هذا القرار على أَنَّ "

لاً في دوائر التسجیل المختصة : ٦/٩/٢٠١٦، تاریخ الفصل: ١٠٥٥/٢٠١٦"؛ تمییز حقوق مسجَّ ، منشورات قسطاس. تقول المحكمة، إِنَّ
: أَنَّه لا تسري مدَّة مرور الزمن المسقط، أَو المكسب، للمِلكیَّة في ]١٩٥٨)، لسنة ٥١/أ) من القانون رقم (٥[المادة (المقصود بهذا النصِّ "

 ". الأَموال التي تمَّت تسویتها
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بالتقادم. ویحدث ذلك إِذا ما ادَّعى الغیر على هذا الشخص بمِلكیَّة العقار، استناداً لبطلان القید ذاته، 
ن یهمل التمسك بالقید الباطل، وأَن یدفع الدعوى بالاستناد لحیازته ففي هذه الحالة یجوز للمدَّعَى علیه أَ 

 . )١(العقار مدَّة التقادم"

لة، مهما مرَّ : الثاني مطلبال  من زمانعلیها أَحوال یجوز فیها تقریر بطلان عقود بیع العقارات المُسجَّ

قد الباطل من زمان، حتى، ثَمَّةَ بعض صور یجوز فیها رفع دعوى تقریر البطلان، مهما مرَّ على الع
 . )٢(وإِن مضى على إِبرامه أَكثر من خمس عشرة سنة

ویمكن القول إِنَّ صور تقریر البطلان التي لا یؤثر فیها مرور الزمان، یرجع سببها: إِمَّا لانعدام 
مراعاة أَنَّ المطالبات مع  .)٣(أَهلیَّة المتصرِّف (أَوَّلاً)؛ وإِمَّا لانتحال شخصیَّة المتعاقد الحقیقيِّ (ثانیاً)

المالیَّة، محل العقد الباطل، یجب أَن تتمَّ خلال خمس عشرة سنة من تاریخ أَدائها، جریاً مع القواعد 
 العامَّة، تحت طائلة امتناع سماع الدعوى التي تحمیها (ثالثاً).

 

 

 

 

                                                 
 . ٢٦٦، ص٢٤١الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، ف )١(
: عكس هذا الرأَي، الدكتور سوار ــ رحمه االله ــ الذي یرى بعدم جواز تقریر بطلان عقد بیع العقار، الذي جرت تسویته، إِذا رَ  )٢(

لأَنَّ ذلك أَدعى إِلى استقرار المعاملات العینیَّة العقاریَّة، وإِضفاء قدر من الثبات مضي على إِبرامه أَكثر من خمس عشرة سنة؛ 
 .١٤٨ــ  ١٤٧، ص١٥٢الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، فعرضة للتغییر والتبدیل.  علیها، لكیلا تكون

یمكن الاستناد إِلى عدد من النصوص التي بتعاضدها، یمكن تعزیز فكرة جواز تقریر البطلان، في هاتین الصورتین، على الرغم ) ٣(
: "مدني) ٢٣٦(المادة من مضي أَكثر من خمس عشرة سنة على نشوء العقد الباطل. ومنها:  الأَمر ، والتي تقضي بأَنَّ

: "مدني) ٢٧٩(والفقرة الأُولى من المادة "، بالتصرُّف في مِلك الغیر باطل على الید ما أَخذت حتى تؤدیه"، ، التي تقضي بأَنَّ
، فإِن أَ ، والتي تقضي بأَنَّه: "مدني) ٢٩٣(والمادة  والمادة  "،خذه، فعلیه ردَّهلا یُسوَّغُ لأَحد أَن یأَخذ مال غیره بلا سبب شرعيٍّ

: "مدني) ١٠١٨( فاً مطلقاً عیناً، ومنفعة،  ١، والتي تقضي بأَنَّ ــ حقُّ المِلكیَّة هو سلطة المالك في أَن یتصرَّف في مِلكه تصرُّ
ینها بجمیع ــ ولمالك الشيء، وحده، أَن ینتفع بالعین المملوكة، وبغلتها، وثمارها، ونتاجها، ویتصرُّف في ع ٢واستغلالاً. 

فات الجائزة شرعاً  ؛ وكان حریَّاً بالمُشرِّع أَن یصدِّرها مدني) ١٠١٨الفقرة الثانیة من المادة (تلاحظ الركاكة في استهلال  ".التصرُّ
"العین"  بقوله: "لمالك الشيء وحده، أَن ینتفع به..."، أَو بقوله: "لمالك العین وحده، أَن ینتفع بها..."؛ فیتحاشى الانتقال إِلى ذكر

، ٢١، ف٢٠١٠، ٢بعد ذكر "الشيء". سوار، محمَّد وحید الدین، حقُّ المِلكیَّة في ذاته في القانون المدني، دار الثقافة، ط
الفقرة ). وقد تحاشى واضع القانون المدني العربيِّ هذا المأَخذ؛ فجاءت صیاغته أَكثر دقَّة؛ إِذ ینصُّ في ٢، حاشیة رقم (٣٧ص

: " )٩٧٥ة (الثانیة من الماد  ".لمالك الشيء، وحده، الحقُّ في الحصول على كلِّ ثماره...على أَنَّ



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٧٧ 

 أَوَّلاً: انعدام أَهلیَّة المُتصرِّف 

دیم الأَهلیَّة بالبطلان، سواء أَكان انعدام الأَهلیَّة راجعاً توصم جمیع التصرُّفات التي یبرمها ع
 ، أَو عمَّن یأَخذ حكم عدیم أَهلیَّة)١(لصدور التصرُّف عن صغیر غیر ممیِّز، أَو عن مجنون جنوناً مطبقاً 

حة أَن . ومن ثَمَّ، إِن أَبرم عدیم الأَهلیَّة عقداً، كان موصوماً بالبطلان. وثبت لكلِّ ذي مصل)٢(الأَداء
یتمسَّك بتقریر بطلانه: ولیه، أَو وصیه، لا، بل، وعدیم الأَهلیَّة نفسه، بعد أَن تقوم فیه أَهلیَّة الأداء 
الكاملة، وذلك دونما اكتراث بالمدَّة التي مضت على إِبرام هذا التصرُّف الباطل، وإِن تجاوزت الخمس 

عقد عدیم الأَهلیَّة إِنَّما یقع بإِرادة منفردة، لا عشرة سنة. وذلك لانعدام ركن تعدد المتعاقد في ذاته؛ ف
؛ إِذ إِنَّ عبارته مُهدَرة، لا اعتداد بها، فهو أَقرب إِلى الآلة في ید المتعاقد الآخر، )٣(بإِرادتین متطابقتین

 منه إِلى متعاقد قام فیه امتلاء الاختیار.

ار أَبرمته طفلة، لم یتجاوز عمرها وتطبیقاً لذلك، قضت محكمة التمییز بتقریر بطلان عقد بیع عق
حین إِبرامه أَربع سنوات ونصف، عبرَّت عن إِراداتها الوهمیة بالبصم على عقد البیع. ولا یشفع مرور 

 .)٤(أَكثر من ست وأَربعین سنة على إِبرامه لرفع البطلان عنه

 

                                                 
الفقرة ". كما تنصُّ لیس للصغیر غیر الممیِّز حقُّ التصرُّف في ماله، وتكون جمیع تصرفاته باطلةعلى أَنَّه: " مدني) ١١٧(تنصُّ المادة  )١(

: "مدني)  ١٢٨الثانیة من المادة ( ". الخفیف، أَحكام المعاملات الشرعیَّة، المُطبق، هو في حكم الصغیر غیر الممیِّز... المجنونعلى أَنَّ
 .٣٢٩ص

، منشورات قسطاس (تقریر بطلان عقود بیع صادرة عن شخص مصاب ١٧/٩/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٤٤١١/٢٠١٢تمییز حقوق (هـ.ع.)  )٢(
"، بتاریخ إِبرامها ، تاریخ ١٥٣٠/٢٠٠٨). رَ: قریبا من ذلك: تمییز حقوق ص منزلة المجنون جنوناً مطبقاً ؛ إِذ یُنزَّل هذا الشخبـ"الخرف الشیخيِّ

 .منشورات قسطاس، ٥/١/٢٠٠٩الفصل: 
، ج )٣( ، دراسة مقارنة بالفقه الغربيِّ ، نظریَّة السبب ونظریَّة ٤رَ: قریباً من هذا المعنى، السنهوري، عبد الرزَّاق، مصادر الحقِّ في الفقه الإِسلاميِّ

، بیروت، ط  .٨٩، دون سنة طبع، ص١البطلان، دار إِحیاء التراث العربيِّ
، إِذ تقول: ، منشورات قسطاس. ولأَهمیة هذا القرار؛ ننقل جزءاً ممَّا ذكرته المحكمة٢٠/٤/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٢١٩/٢٠١٥تمییز حقوق  )٤(

ب إِنَّ " هكي� لضكف لإمعخئل ئلآٍ هدن ئكخعهو  م غى  الحكم بإِعادة الحال إِلى ما [و]  نبني على ذلك أَنَّ دعوى المُدَّعیة مسموعة...... ممَّا یئكاضلإ
الجاریة كانت علیه، كون عقد البیع... باطلاً، أَصلاً، وذلك بإِعادة تسجیل حصص المُدَّعیة... باسمها، وإِبطال جمیع عقود البیع والتصرُّفات 

لضكفبارة: "". والملاحظ أَنَّ استخدام محكمة التمییز ععلیها هدن ئكخعهو  م غى  ، لتبنیها التفرقة المقترحة، ئكاضلإ "، لفیه إِشارة، من طرف خفيٍّ
في هذه الدراسة، بین صورتَي البطلان من حیثُ أَثر مرور الزمان فیهما. ولعلها استخدمت لفظة "مطلق" من باب تأكید المعنى، لغة، فقط، 

. مع التأَكید على أَنَّ المُشرِّع الأُردنيَّ لم یأَخذ، مصیباً، بالتفرقة  لا من باب إِقرار الإِمازة الاصطلاحیَّة بین البطلان المطلق والبطلان النسبيِّ
.(  اللاتینیَّة بین العقد الباطل بطلاناً مطلقاً، والعقد القابل للإِبطال (البطلان المطلق والبطلان النسبيِّ
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 ثانیاً: انتحال صفة المتعاقد 

عقداً منتحلاً صفة هذا الغیر، فإِنَّ ذلك یُورث إذا قام شخص بانتحال صفة شخص آخر، وأَبرم 
التراضي، لانعدام وجود رضا أَحد ، والذي لا ینهض العقد بدونه، فإِذا ثبت انعدام التراضيخللاً في ركن 

. ذلك الحقُّ في طلب تقریر بطلان التصرُّف ،لمن انتُحلت هویته ،العقد باطلاً؛ وثبتأَضحى ، ینالمتعاقد
ینهض صحیحاً، یجب أَن تقوم فیه أَركانه كلُّها مجتمعة، فإِن فُقِد ركن منها (لتراضي)، أَنَّ العقد حتى 

انهدم العقد؛ ولیس بوسع ركن التسجیل تصحیح ما اعتور العقد من خلل أَصاب أَركانه الأُخرى 
 ة.(التراضي)، فیوصم العقد، حینئذٍ، بالبطلان، فیعجز التسجیل، وحده، عن نقل المِلكیَّة العقاریَّ 

أَنَّ من أَهم خصائص حقِّ المِلكیَّة ثبوت حقِّ المالك  والحكمة من جواز تقریر البطلان، هنا، هي
في تتبع مِلكه. وحقُّ التتبع ذو صفة مستمرَّة، وبمقتضاه یثبت للمالك إِذا خرج مِلكه من یده، دون امتلاء 

، نكون ــ )١(اختیاره، أن یتتبَّعه في أَيِّ ید یكون إِن انتحل شخص صفة المتعاقد الحقیقيِّ ــ أمام صورة ؛ وإِلاَّ
 . )٢(لنزع مِلكیَّة المالك، جبراً عنه، ولا یجوز نزع المِلكیَّة إِلاَّ للمنفعة العامَّة

، للدولة.  ، والاجتماعيِّ أَضف إِلى ذلك، فإِنَّ انتحال صفة الشخص فیه مساس بالأَمن الاقتصاديِّ
المالك الحقیقيِّ من رفع دعوى لتقریر بطلان عقد ورد على مِلكه، ولیس من المصلحة، في شيء، منع 

بحجة مرور الزمان. والقول بخلاف ذلك لفیه إِصباغ لصفة المشروعیَّة على تصرُّف تمَّ بالغِشِّ 
 )٣(والتزویر.

 

                                                 
، أَخرجه أَبو داود في : "من وجد عین ماله عند رجل، فهو أَحقُّ به"وسلَّم وهذا، یذكرنا بقول رسولنا ــ صلَّى االله علیه )١(

، من حدیث سَمُرَةَ بن جُندُب ــ رضي االله عنه ــ، وقوله: "على الید ما أَخذت حتى تؤدیه"، أَخرجه ٣٥٣١سننه: 
 :  .مدني) ٢٧٩/١(م، من حدیث سَمُرَةَ بن جُندُب ــ رضي االله عنه ٢٥٩٦الدَّارِمِيِّ

لا یُستملك مِلك أحدٌ إِلاَّ للمنفعة العامَّة، وفي مقابل تعویض عادل، حسبما یُعیَّن على أَن: " دستور) ١١(تنصُّ المادة  )٢(
.  ١بقولها: " مدني) ١٠٢٠(تؤكد هذه المسلَّمة المادة ". و في القانون ـ ولا  ٢ـ لا یُنزع مِلك أَحد بلا سبب شرعيٍّ

 ".القانونعة العامَّة، وفي مقابل تعویض عادل حسبما یُعیَّن في یُستملك مِلك أَحد إِلاَّ للمنف
یا أَیُّها الذین ﴿ :كثیرة هي الأَدلة الشرعیَّة الدالَّة على تحریم أَخذ مال الغیر، غصباً، دون رضاه. من ذلك قوله تعالى )٣(

). وقوله ــ علیه الصلاة ٢٩(النساء /  ﴾ ...آمنوا لا تأَكلوا أَموالكم بینكم بالباطل إِلاَّ أَن تكون تجارة عن تراضٍ منكم
عید الخُدْرِيِّ ــ رضي االله ، من حدیث أَبي س٢١٨٥أخرجه ابن ماجه في سننه: والسلام ــ: "إِنَّما البیع عن تراضٍ"، 

یث أَبي حُرَّة ، من حد٢٠٧١٤ــ؛ وقوله: "لا یحِلُّ مالُ امرِئٍ إِلاَّ بطِیبِ نَفس منه"، أخرجه الإِمام أَحمد في مسنده: عنه
 الرقاشي عن عمِّه.
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ن ، یثبت دون أَ أُبرِم عن طریق الاحتیال والتزویر عقد وبناء على ذلك، فإِنَّ رفع دعوى لتقریر بطلان
یكون لمرور الزمان أَثر في ذلك، حتى ولو رفعت الدعوى بعد مرور أَكثر من خمس عشرة سنة على 

هذا، وانتحال صفة المتعاقد لها أَكثر من صورة في الحیاة العملیَّة، منها، على سبیل  )١(إِبرام العقد.
 المثال: 

یكون أَحد أَطراف الرابطة العقدیَّة قد أ ـ انتحال صفة شخص مُتَوَفَّى: قد یحصل، في بعض الأَحیان، أَن 
توفي قبل إِبرام العقد، ویقوم شخص بانتحال صفة هذا المُتَوَفَّى، ففي مثل هذه الحالة لا یمكن القول 

، ، بانعدام وجود التراضيعقداً قد نشأَ بصورة قانونیَّة صحیحة؛ لانعدام ركن تعدد المتعاقد ثَمَّةَ بأَنَّ 
للمتعاقد المُتَوَفَّى معدوماً من الناحیة القانونیَّة، فنكون، هنا، بصدد عقد وُجِد  كون المركز القانونيِّ 

 أَحد شطریه، فقط: الإِیجاب، أَو القبول. 

فإِذا ثبت أَنَّ عقداً قد أُبرِم، وأَنَّ أَحد أَطرافه مُتَوَفَّى قبل إِبرامه، فهنا یثبت لكلِّ ذي مصلحة، لا 
ى، أَن یرفع دعوى لتقریر بطلان التصرُّف، دون التفات لمدَّة مرور الزمان سیما، الخلف العام للمُتَوَفَّ 

 المانعة من سماع الدعوى، حتى وإِن مضى على التصرُّف أَكثر من خمس عشرة سنة.

، عن طریق ٥/١/١٩٤٨وتطبیقاً لذلك، قضت محكمة التمییز بتقریر بطلان عقد بیع أُبرِم بتاریخ: 
. علماً بأَنَّ دعوى تقریر ١٩٤٦عة المزعومة شخصیَّة "المالكة" المتوفاة في عام التزویر؛ إِذ انتحلت البائ
 )٢(، أَي بعد مضي أَكثر من ثلاثة عقود على إِبرام العقد الباطل.٣/١١/١٩٨١البطلان رُفعت بتاریخ: 

رت بتاریخ:  وبة ، منس٨/٥/١٩٨٢وحكمت بتقریر بطلان عقود بیع أُبرِمت بموجب وكالة مُزوُّرة، حُرِّ
. وذلك على الرغم من أَنَّ الدعوى رُفعت من قبل ورثة المُوكِّل ١٩٧٠إِلى "مُوكِّل" مُتَوَفَّى في عام 

، أَي بعد مرور ما یزید عن خمس وعشرین سنة على تحریر الوكالة ٢٣/٧/٢٠٠٧(المُتَوَفَّى)، بتاریخ: 
  )٣(المُزوَّرة.

                                                 
لة، إِن تمَّت عن طریق التزویر، ویرى جواز ذلك، بید أَنَّه  )١( عالج بعض الفقه مدى جواز تقریر بطلان عقود بیع العقارات المسجَّ

لعقود المسمَّاة، محمَّد، اأَغفل معالجة مسأَلة مدى تأَثُّر تقریر بطلان مثل هذه العقود بمرور الزمان الخمس عشري. الزعبي، 
، دون دار نشر، ط  .٢٨١، ص١٩٩٣، ١شرح عقد البیع في القانون الأُردنيِّ

 ، منشورات قسطاس.٦/١/١٩٨٦، تاریخ الفصل: ٧١٧/١٩٨٥تمییز حقوق  )٢(
إِنَّ الوكالة یجب أَن تصدر ، منشورات قسطاس. تقول المحكمة: ""١٧/٤/٢٠١٢، تاریخ الفصل: ١٨٣٤/٢٠١١تمییز حقوق  )٣(

... نُظِّمت بعد وفاته بحوالي اثني عشر عاماً، [المُوكِّل] شخص على قید الحیاة، وحیثُ إِنَّ الوكالة... المنسوبة للمرحوم عن
لضكقئي فإِنَّها تعتبر  ب اضلإمئي  "، وإِن كان، باطلة بطلاناً مطلقاً ". هذا، مع تحفُّظنا على عبارة "، ویعتبر باطلاً ما بُني علیها...ائضك

 ، أَنَّ المحكمة تغمز من إِیرادها إِلى التأكید، لغة، على عدم تأَثر هذا العقد بمرور الزمان.یظهر لنا
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، عن طریق التزویر؛ ١٩٧٥ار أُبرِم في سنة وقضت، المحكمة، أَیضاً، بتقریر بطلان عقد بیع عق
، وذلك بناءً على دعوى رفعها أَحد ١٩٥٠إِذ قام شخص بالتوقیع عن "مالك العقار" المُتَوَفَّى في سنة 

  )١(؛ أَي بعد مرور زهاء ثلاثة عقود على إِبرام عقد البیع المُزوَّر.٢٠٠٥ورثة المالك الحقیقيِّ في عام 

بتقریر بطلان عقد بیع عدة أَراضٍ عن طریق التزویر؛ حیثُ أَثبت خبیر  وحكمت المحكمة، نفسها،
المضاهاة أَنَّ البصمة الموجودة على العقد لا تعود للبائعة. علماً أَنَّ عقد البیع المُزوَّر أُبرِم بتاریخ: 

لى ، أَي بعد مرور أَكثر من سبع وثلاثین سنة ع٢٤/٩/٢٠٠٧، وتمَّ رفع الدعوى بتاریخ: ٢/٤/١٩٧٠
 )٢(إِبرام العقد المزوَّر.

)؛ انتُحِلت ١٩٧٣ــ  ١٩٧١وقضت، كذلك، بتقریر بطلان عقود بیع مُزوَّرة (أُبرمت ما بین سنتَي 
، إِذ قامت البائعة الصوریَّة بالبصم ٢٥/١٠/١٩٦٩فیها هویة "المالكة الحقیقیَّة" التي كانت متوفاة بتاریخ: 

، ١٢/٤/٢٠٠٤كة الحقیقیَّة. وبالنظر إِلى أَنَّ الدعوى رفعت بتاریخ: أَنَّها المالبزعم على معاملات البیع، 
 )٣(فیكون قد مضى على إِبرام هذه العقود المُزوَّرة أَكثر من ثلاثة عقود.

رت محكمة التمییز، أَیضاً،  بطلان عقد بیع عقار؛ تمَّ عن طریق التزویر، حیثُ أَثبت خبیر وقرَّ
لى عقد البیع لا تعود لمورثتََي المالكة الحقیقیَّة للعقار. علماً أَنَّ العقد المضاهاة أَنَّ البصمة الموجودة ع

                                                 
، منشورات قسطاس. وتؤكد محكمة التمییز، في هذا ٣١/٨/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ١٨٢٦/٢٠١٤تمییز حقوق  )١(

" : لضكقيئالعقد المُزوَّر یكون القرار، على أَنَّ ه التقادمُ صفةَ المشروعیَّة، ولا یكون مُكسِباً لحقِّ ، لا یُكسِبائضلإي اضلإمئي 
 ".  المِلكیَّة

، منشورات قسطاس. وننقل بعضاً ممَّا ذكرته محكمة التمییز، ٧/١/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٩١٠/٢٠١٤تمییز حقوق  )٢(
شروعیَّة؛ لأَنَّ القاعدة العامَّة أَنَّ إِنَّ مرور الزمن على العقد المُزوَّر لا یُكسِب العقد صفة المفي هذا القرار، لأَهمیته: "

لا یُكسِب العقد المُزوَّر المشروعیَّة، ولا یُصار إِلى البحث في بطلان العقود، أَو  [والصواب الزمان] مرور الدعوى
نتفى البحث في أَحكام الفُضَالَة، وفي تصرفات الفُضولي في مال غیره، وأَحكام الإِجازة على هذا العقد، إِلاَّ إِذا ا

، ولا یُنزع مِلك أَحد ١٠٢٠التزویر. وإِنَّ المادة ( ) من القانون المدني قد منعت نزع مِلكیَّة أَيِّ شخص بلا سبب شرعيٍّ
، أَو بحسن نیَّة  إِلاَّ للمصلحة العامَّة، ومقابل تعویض عادل. وعلیه، فلا یجوز الادِّعاء في هذه الدعوى بالزعم الشرعيِّ

صص المباعة؛ لأَّنه لا مجال لتطبیق هذه الادِّعاءات في الدعوى الماثلة، ما دام أَنَّ الحصص من انتقلت إِلیهم الح
، ومعدوم قانوناً، ولا یترتَّب علیه أَيُّ أثر،  المباعة قد انتقلت ابتداءّ... بالاستناد إِلى عقد مُزوَّر، وهو عقد غیر شرعيٍّ

". رَ: قریباً من هذا المعنى: عقد البیع المُزوَّر الذي جرى علیهاوتعود الحصص إِلى المُدَّعیة بصفتها مالكتها قبل 
 ، منشورات قسطاس.  ١١/٤/١٩٩٩، تاریخ الفصل: ٢٣٦٣/١٩٩٨تمییز حقوق 

، منشورات قسطاس. اشتهرت هذه القضیة، إِعلامیَّاً، باسم ٣٠/٣/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٦٣/٢٠١٥تمییز حقوق  )٣(
 قضیة "أَراضي الجبیهة".
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، أي بعد مضي ما یربو ١٦/٩/٢٠١٢، ورفعت دعوى تقریر البطلان بتاریخ: ١٠/٨/١٩٧٠أُبرِم بتاریخ: 
  )١(على أربعة عقود على إِبرام العقد الباطل.

رات رسمیَّة، ب ـ انتحال صفة شخص عن طریق تزویر في وثائق رسمیَّ  ة: إِنَّ قیام شخص بتزویر محرَّ
، كتزویر بطاقة الأَحوال )٢(وإِبرام عقد بصفته الشخصَ المُنتحَلة هویته عن طریق التزویر

، یُعطي الحقَّ لكلِّ ذي مصلحة أَن یطعن في بطلان هذا التصرُّف المزعوم، دون أَن )٣(الشخصیَّة
 یعبأ بمدَّة مرور الزمان.  

لك، قضت محكمة التمییز بتقریر بطلان عقد بیع انتحل فیه البائع الصوريُّ اسم البائع وتطبیقاً لذ
. علماً بأَنَّ الدعوى رفعت بعد مرور أَكثر من خمس عشر سنة على تاریخ إِبرام هذا العقد  الحقیقيِّ

 )٤(المُزوَّر.

 یؤثر في المطالبات المالیَّةعشري الخمس ثالثاً: مرور الزمان 

من أَنَّ مرور الزمان لا یؤثر في تقریر البطلان، في الصور السالفة الذكر، إِلاَّ أَنَّ على الرغم 
المطالبة بالمبالغ المالیَّة التي تمَّ دفعها بموجب هذه العقود الباطلة یجب أن یتمَّ خلال خمس عشرة سنة 

انع من سمع الدعوى، وفقاً من تاریخ دفع هذه المبالغ؛ إِذ المطالبة باستردادها، یخضع لمرور الزمان الم
لا ینقضي الحقُّ بمرور الزمان، ولكن لا تُسمع مدني) والتي تنصُّ على أَنَّه: " ٤٤٩(لأَحكام المادة 

، مع مراعاة ما وردت فیه أَحكام  الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة، بدون عذر شرعيٍّ
ة لمبیع، في إِطار عقد بیع باطل، فلا یحقُّ له المطالبة إِذا قام المشتري بدفع ثمن اف". وبالتالي، خاصَّ

باسترداد الثمن الذي نقده بعد مرور خمس عشرة سنة من تاریخ الدفع؛ لامتناع سماع مثل هذه الدعوى 
 )٥(لعلِّة مرور الزمان.

                                                 
رَ: قریباً من ذلك: تمییز حقوق ، منشورات قسطاس. ٢٤/٥/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٣٢٥/٢٠١٥یز حقوق رقم تمی )١(

 ، منشورات قسطاس.١٧/١٠/٢٠٠٢، تاریخ الفصل: ١٣٥٣/٢٠٠٢(هـ.ع.) 
، منشورات قسطاس (تقریر بطلان عقد بیع؛ لانتحال ٦/١١/٢٠٠٧، تاریخ الفصل: ٢٥٢٣/٢٠٠٧تمییز حقوق  )٢(

ً التطابق بین الاسمین).البائع المزع ، مستغلاَّ  وم اسم المالك الأَصليِّ
، تاریخ ٢٧٨٣/٢٠١٣، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٢١/٧/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٤٥٨/٢٠١٣تمییز حقوق  )٣(

، منشورات ٦/٤/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٤١٣٥/٢٠١٣، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٣/٣/٢٠١٤الفصل: 
 قسطاس.

 ، منشورات قسطاس.١٢/٣/١٩٧٩، تاریخ الفصل: ٧/١٩٧٩(هـ.ع.) تمییز حقوق  )٤(
 .٥٠٣، ص١المذكرات الإِیضاحیَّة، ج )٥(
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 ٨٢ 

بامتناع سماع دعوى مشترٍ اشترى قطعة أَرض خارج  وتطبیقاً لهذه القاعدة، قضت محكمة التمییز
؛ كون الدعوى بطلب استرداد الثمن قُدِّمت بتاریخ: ٦/٩/١٩٥٠ة الأَراضي والمساحة، بتاریخ: دائر 
 )٢(.)١(مجلة) ١٦٦٠، أَي بعد مرور أَكثر من خمس عشرة سنة على أَداء الثمن (م٣/١١/١٩٦٥

، تمَّ بتاریخ:  وقضت، أیضاً، بامتناع سماع دعوى مشترٍ لأَربعة دونمات بموجب عقد بیع خارجيٍّ
، فیكون قد ٢٣/٣/٢٠٠٦دینار) تمَّت بتاریخ:  ٥٠٠٠؛ بسبب أَنَّ المطالبة باسترداد الثمن (١/٧/١٩٨٣

 )٣(مضي على تاریخ الدفع أَكثر من خمس عشرة سنة.

رت المحكمة عینها، منع سماع دعوى مشترٍ، اشترى شقَّة خارج دائرة الأَراضي، بتاریخ:  وقرَّ
؛ ذلك أَنَّ دعوى استرداد الثمن رُفعت بتاریخ: دینار) ٢٢٠٠٠، ودفع مبلغ (١٣/٨/١٩٩٠
 )٤(، أَي بعد مرور أَكثر من خمس عشرة سنة على دفع الثمن.٢٧/٤/٢٠١٤

وقضت، كذلك، بامتناع سماع دعوى مشترٍ، اشترى مكتباً تجاریَّاً بموجب عقد مُنظَّم خارج دائرة 
آخر إِجراء اتَّخذه في مواجهة  دینار)؛ وكان ١٢٥٠٠، ودفع مبلغ (٢٠/٦/١٩٩٢الأَراضي، بتاریخ: 

)، قد تمَّ بتاریخ:  ولكن تراخت دعواه ، لمطالبته بإِتمام عملیة البیع. ٧/٩/١٩٩٤البائع (توجیه إِنذار عدليٍّ
 )٥(.أَكثر من خمس عشرة سنة على آخر إِجراء اتَّخذه، فمضى ١٥/٨/٢٠١١لاسترداد الثمن إِلى تاریخ: 

 ضوع عند ثبوت بطلان العقد خیارات قاضي المو : الثالثمطلب ال

خلصنا ممَّا سبق، إِلى أَنَّ محكمة التمییز، وفي أَحوال استثنائیَّة، تجنح إِلى تقریر البطلان، بعد 
مرور الزمان الخمس عشري على العقد الباطل. والأثَر الأَهم لمؤید البطلان هو إِعادة المتعاقدین إِلى 

لى الماضي، فإِن تعسَّر إِعادتهما إِلى ما كان علیه قبل وجود سابق عهدهما قبل التعاقد، بأَثر منعطف إِ 
العقد الباطل، لاستحالة محل العقد، مثلاً، فلا سبیل إِلاَّ الحكم بالتعویض (أَوَّلاً)؛ ولكن، وعند التأَمل فیما 
 صدر عن محكمة التمییز من أَقضیة، في هذا الصدد، نلحظ أَنَّ رأَیها تواضع على قضاء واحد، وهو
تقریر البطلان، دون أَن تبسطه إِلى الحكم بالتعویض، في الظروف التي یكون فیها التعویض أَدنى إِلى 

 تحقیق العدل من تقریر البطلان (ثانیاً). 

                                                 
لا تُسمع الدعاوى غیر العائدة لأَصل الوقف؛ أَو للعموم: كالدین، والودیعة، والعقار ، على أَن: "مجلة) ١٦٦٠(نصِّت المادة   )١(

 "المِلك، والمیراث... بعد تركها خمس عشرة سنة
 ، منشورات قسطاس.٢٣/١٠/١٩٦٦تاریخ الفصل:  ٤٠٧/١٩٦٦تمییز حقوق   )٢(
 ، منشورات قسطاس. ٢٤/٩/٢٠٠٩، تاریخ الفصل: ٧٦٠/٢٠٠٩تمییز حقوق ) ٣(
 ، منشورات قسطاس.٢٤/٣/٢٠١٦، تاریخ الفصل: ٤٤٩٨/٢٠١٥تمییز حقوق   )٤(
 سطاس.، منشورات ق٣٠/٥/٢٠١٦، تاریخ الفصل: ٢٧١/٢٠١٦تمییز حقوق   )٥(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٨٣ 

 أَوَّلاً: الأَثر المُترتِّب على الحكم بتقریر البطلان

ر البطلان، فإِنَّ الأَثر الرئیس الذي یترتَّب على ذلك هو وجوب إِعادة المتعاقدین إِلى  إِذا ما تقرَّ
ً من المتعاقدین لم یملك، قطُّ، ما كان  الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد. ویبتني على ذلك، أَنَّ كُلاَّ

ر ببطلانه.   یُفترض أَن یتملَّكه بالعقد الذي تقرَّ

الغیر، فتوصم ولا یقتصر أَثر تقریر البطلان على العلاقة فیما بین المتعاقدین، بل ینسحب إِلى 
. وترتیباً على ذلك، یثبت للمشتري )١(بالبطلان التصرفات التي تمَّت مع الغیر، وبأَثر مستند، لا مقتصر

  )٢(أَن یستردُّ المبلغ الذي أَداه، وللبائع أَن یستردَّ العقار الذي تملَّكه الغیر.

عطف إِلى وقت انقداح العقد، ومن فلتقریر البطلان، إِذاً، أَثر كاشف، لا منشئ، أَي أَنَّ البطلان ین
. ویترتَّب على ذلك زوال جمیع الآثار التي رتَّبها هذا )٣(باب أَولى یُرتِّب أَثره بالنسبة للمستقبل، أَیضاً 

 . )٤(العقد الباطل مذ لحظة إِبرامه، فیُعاد المتعاقدان إِلى سابق عهدهما قبل العقد

تصوَّر إِلاَّ متى كان ذلك ممكناً. ولكنَّ السؤال الذي یُثار، هذا، وإِعادة الحال إِلى ما كان علیه، لا تُ 
 هنا، ما الحكم إِن تعذرت إِعادة المتعاقدین إِلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد؟ 

                                                 
، ص  )١(  .٦٤٨جمیعي، وآخرون، الوسیط في شرح القانون المدني الأُردنيِّ
؛ لانهدامها، بانهدام ویجب التنبیه إِلى أَنَّ النتائج التي تترتَّب على إِعادة الحال إِلى ما قبل وجود العقد، لا تقع وفق أَحكام المسؤولیَّة العقدیَّة  )٢(

، أَو النافع، حسب الأَحوال. طلبه، الوسیط في القانون المدني، جالعقد، إِثر تقریر بطلانه، ولكن و  ، ١فق أَحكام المسؤولیَّة عن الفعل الضارِّ
 .٣٩٣ص

فلا یمكن، من  ثمَّة بعض العقود تأَبى طبیعتها الأَثر المستند للبطلان، ویظهر ذلك، جلیَّاً، في العقود المستمرَّة؛ نظراً لأَنَّ الزمان لا یعود،  )٣(
ر مقتصر، حیة المنطقیّة والعقلیّة، إِغفال المدَّة الفائتة من الزمان في حال ثبوت بطلان عقد زمنيٍّ (أَو فسخه). فیكون تقریر البطلان ذا أَثالنا

ر بتعویضه أَي بالنسبة للمستقبل، دون أَن ینعطف إِلى الماضي.  فلو حكم بتقریر بطلان عقد إِیجار، مثلاً، التزم المستأجر في مواجهة المُؤجِ 
ه تعویضاً. عمَّا جناه من منفعة، وفق أَحكام الإِثراء بلا سبب، ویدفع له أَجر المثل، لیس باعتباره أُجرة، لبطلان العقد، ولكن بالنظر إِلى كون

اله؛ القانون وتطبیقه؛ ، الحقُّ واستعم١؛ طلبه، أَنور، الوسیط في القانون المدني، ج٢٣٧ــ  ٢٣٦، ص٣٤٢سوار، النظریَّة العامَّة للالتزام، ف
رتها محكمة النقض، دار نشر الثقافة، مِصر، دون رقم طبعة،  ، ١٩٨٧الأَشخاص والأَموال؛ الالتزام بوجه عامٍّ؛ وأَحدث المبادئ التي قرَّ

) ٢١٢(وتؤكد على هذه الفكرة ــ في إِطار فسخ عقد زمنيٍّ ــ المادة . ٣٩٢ص رَّة، لا یكون للفسخ أَثر "في العقود المستمبقولها:  مدني كویتيِّ
) ٤٣("، وهي تطابق، تماماً المادة إِلاَّ من وقت تحقُّقه .مدني بحرینيِّ  . ولیس هناك نصٌ مقابل لذینكم في القانون المدني الأُردنيِّ

؛ نتیجة لتقرَّیر دینار) ١١٠٠٠٠، منشورات قسطاس (إِلزام بائع بردِّ ما قبضه (٢٦/٥/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٧٤٠/٢٠١٤تمییز حقوق   )٤(
، منشورات قسطاس (إِلزام بائع بردِّ ٣٠/٦/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٣١٤/٢٠١٤بطلان وعد بیع شقَّة، تمَّ خارج دائرة الأَراضي)؛ تمییز حقوق 

؛ تمییز حقوق المبلغ الذي قبضه؛ أَثراً لتقریر بطلان عقد بیع؛ بسبب بطلان حجة حصر إِرث، ووجود ورثة آخرین یملكون في العقار المبیع)
ر بطلان عقد البیع  ١٣٠٥٧٢، منشورات قسطاس (إِلزام بائع بردِّ ما قبضه (١/٩/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٣٢١٣/٢٠١٤ دیناراً)؛ بعدما تقرَّ

دینار)،  ٦٥٠٠٠، منشورات قسطاس (إِلزام بائع بردَّ المبلغ الذي قبضه (٦/٤/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٤١٣٥/٢٠١٣الخارجي)؛ تمییز حقوق 
ر بطلان عقد البیع؛ لإِبرامه بموجب وكالة مُزوَّرة). ٥٥٠٠٠لیس الثمن الذي تمَّ تسجیله في دائرة الأَراضي (و   دینار)، بعد أَن تقرَّ
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 ٨٤ 

لا بدَّ من الإِشارة، ابتداءً، إِلى أَنَّ المُشرِّع لم یأتِ على تنظیم مبدأ وجوب إِعادة المتعاقدین إِلى 
؛ فطالما الحالة ال تي كانا علیها قبل العقد، إِذا ما تقریر بطلان العقد، بید أَنَّ هذا الحكم هو حكم منطقيٌّ

 أَنَّ البطلان یُحیل العقد عدماً، لذا تحتَّم إِعادة المتعاقدین إِلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد. 

مدني)، والتي تنصُّ على أَنَّه: "إِذا  ٢٤٨بید أَنَّه من الممكن أَن نستخلص هذا الحكم من المادة (
انفسخ العقد، أَو فسخ، أُعید المتعاقدان إِلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد؛ فإِذا استحال ذلك، یُحكم 
بالتعویض". وهذا الحكم یمكن إِسقاطه، بیسر، على العقد الباطل، وذلك أَخذاً بالقیاس من باب أَولى 

)؛ لاشترا ك المسكوت عنه (العقد الباطل) مع المنطوق (العقد الصحیح) في العلِّة، (القیاس الجليُّ
، لا بل، إِنَّ العلَّة )١(مدني) إِلى المسكوت عنه؛ لاتِّحاد العلة ٢٤٨فینسحب الحكم الثابت للمنطوق (م

اخه، أَظهر وأَصدق، في العقد الباطل منها في العقد الصحیح. فطالما أَنَّ فسخ العقد الصحیح، أَو انفس
یوجب إِعادة المتعاقدین إِلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، فمن باب أَولى إِعمال هذا الحكم في 

 إِطار العقد الباطل.

مدني) على ما یترتَّب على تقریر البطلان، من  ٢٤٨وإِذا ما استقام الأَمر، بسحب أَحكام المادة (
وجود العقد الباطل ــ وهذا ما یقضي به صدر هذ النص ــ  جهة وجوب إِعادة الحال إِلى ما كان علیه قبل

أَمكننا تطبیقه، أَیضاً، من جهة عجزه، إِذ نجد المُشرِّع یؤكد على أَنَّه إِذا استحال إِعادة الحال إِلى ما كان 
 .)٢(علیه، فـ " یُحكم بالتعویض"

مدني)، أَن یحكم  ٢٤٨دة (نخلص من ذلك، إِلى أَنَّ بمُكْنَة القاضي، استناداً إِلى نصِّ الما
بالتعویض، إِن بدا له استحالة إِعادة المتعاقدین إِلى ما كان علیه قبل وجود العقد الباطل. وتقدیر وجود 

 هذه الاستحالة یخضع لسلطته التقدیریَّة. 

والاستحالة قد تكون مادیَّة، كأَن یعمد مشتري العقار إِلى هدم ما كان علیه من بناء، أَو إِحداث 
كٌ كُثْرٌ، أَو غیرها من الأَسباب م نشآت على الأَرض المُشتراة، أَو لاعتبارات واقعیَّة، یفرضها تعاقب مُلاَّ

التي یُقدِّر القاضي أَنَّها من قبیل الاستحالة؛ وقد تكون الاستحالة قانونیَّة، بأَن یتمَّ استملاك العقار ــ بعد 
 . إِبرام عقد البیع الباطل ــ للمصلحة العامَّة

                                                 
، وتفسیره، وتأَویله، ودِلالته، إِلى قواعد أُصول الفقه الإِ بوجوب أَن: " المادة الثالثة من القانون المدنيتقضي   )١(  ".سلاميِّ یُرجع في فهم النصِّ
من أَدَّى شیئاً ظانَّاً أَنَّه واجب علیه، ثُمَّ تبیَّن عدم وجوبه: بقولها: "مدني)،  ٢٩٦(ممَّا تنصُّ علیه المادة وهذا المعنى یمكن أَن یُستفاد، أَیضاً،   )٢(

لئي  فله استرداده ممَّن قبضه إِن كان قائماً؛ ومثله، م فئئ م كل يق نˇ ؤ لة ى أَنَّ تقریر البطلان یهدم العقد؛ فالمسؤولیَّة وذلك بالنظر إِل ".آهٍ في
فع، وفق مقتضى العقدیَّة، تبعاً لذلك؛ فیتمُّ إِعادة المتعاقدین إِلى ما قبل وجود العقد الباطل وفق أَحكام المسؤولیَّة عن الفعل الضار، أَو النا

 الحال.



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩لمجلد (ا، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٨٥ 

وإِمكانیة الحكم بالتعویض، هذه، نلحظها في بعض المدونات العربیَّة التي اعتنت بالتأكید علیها: إِذ 
)، على أَنَّه: "في حالتَي إِبطال العقد، وبطلانه، یُعاد  ١٤٢تنصُّ الفقرة الأُولى من المادة ( مدني مِصرِيِّ

وحذا  ذا كان مستحیلاً، جاز الحكم بتعویض عادل".المتعاقدان إِلى الحالة التي كانَا علیها قبل العقد، فإِ 
: واضعُ القانون المدني السوريِّ  والكویتيِّ )، ١٣٨/٢(م)، والعراقيِّ ١٤٣/١(محَذْوَ أَخیه المِصرِيِّ

 .)١()١٦٤/١(م )، والقطريِّ ٢٠٣)، والیمنيِّ (م١١٩والبحرینيِّ (م )،١٨٧(م
 تقییم موقف محكمة التمییز الموقَّرة ثانیاً: 

، بالسماح بسماع )٢(یجب علینا، ابتداءً، أَن نبارك موقف محكمة التمییز الموقَّرة القاضي، استحساناً 
دعوى تقریر البطلان، في الفروض السابقة، على الرغم من مرور مدَّة مرور الزمان المانعة من سماع 

سعفها. بل، تلمَّست سنة)، دون أَن تستند في ذلك إِلى نصٍّ صریح في جسد القانون، ی ١٥الدعوى (
فهذا . )٣(كم بین الناس بالعدلــــــد، تحریَّاً للحــــــــــموقفها، هذا، من روح القانون؛ فبعثت الروح في الجس

ة في إِطار النظام القانونيِّ في الأُردن، حیث ینحصر دور القاضي  موقف، لا شك، یتسم بالجرأَة، خاصَّ
مدني)؛ دون أَن  ٢/١یته في الاجتهاد، في مورد النصِّ (مالمدني في تطبیق النصوص، وتتضاءل حر 

، أَضحى متغوِّلاً على السلطة التشریعیَّة.   یمتدُّ دوره إِلى التشریع، وإِلاَّ

                                                 
، وإِمعاناً في تأكید حرصه على توفیر )١( ر  إِنَّ المُشرِّع القطريَّ ــ لا یُحتج بإبطال  ١أَنَّه: " )١٦٥(في المادة حمایة مُثلى لحسن النیَّة، نراه یُقرِّ

، الذي تلقَّى حقَّاً عینیَّاً من أَحد المتعاقدین، إِذا كان هذا الخلف، قد تلقَّ  ى حقَّه معاوضة؛ العقود الناقلة للمِلكیَّة في مواجهة الخلف الخاصِّ
، حسن النیَّة، إِذا كان عند التصرُّف له لا یعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم یكن في مقدوره أَن یعلم ــ ویُعتبر الخ ٢وبحسن نیة.  لف الخاصُّ

". وهو یؤكد، كذلك، على هذا المعنى في إِطار فسخ العقد به، لو أَنَّه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي
، مدني) ٢١٣(م ، والكویتيَّ مدني) ١٤٤(مح بمدَّ أَثره إِلى انفساخ العقد، أَیضاً. رَ: المُشرِّع البحرینيَّ ، وأَحسن، لو صرَّ مدني قطريّ) ١٨٦(م

)،  ١٨٦(اللذَین اكتفیَا بحكم المادة  ، حسن النیَّة، لتشمل العقود جمیعاً، مدني قطريِّ مع ملاحظة أَنَّهما وسَّعَا مظلَّة حمایتهما للخلف الخاصِّ
، الذي اكتفى بتلكم الناقلة للمِلكیَّة. خلافاً للمشرِّ   ع القطريِّ

لالاستحسان هو " )٢( ". أَن یعدل الإِنسان عن أَن یحكم في المسأَلة بمثل ما حكم به في نظائرها إِلى خلافه، لوجه أَقوى یقتضي العدول عن الأَوَّ
، ج ، كشف الأَسرار عن أُصول فخر الإِسلام البزدويِّ ، وضع حواشیه: عبد االله محمود محمَّد عمر، دار الكتب العلمیَّة، ٤علاء الدین البخاريُّ

 .٤، ص١٩٩٧، ١بیروت، ط
وقضاء محكمة التمییز، هذا، من نوع الاستحسان بالمصلحة؛ إِذ القیاس یقضي بامتناع سماع دعوى تقریر البطلان بعد مضي خمس عشرة 

ع الدعوى بعد مضي هذه المدَّة؛ لمصلحة قدَّرتها. رَ: هذا المعنى: زیدان، عبد سنة على إِبرام العقد الباطل، وإِنَّما سمحت المحكمة بسما
 .٢٢١ــ  ٢١٧، ص٢١٥؛ ٢٠٩ــ  ٢٠٧، ف٢٠١٥، ١الكریم، الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط

ن السماح للشفیع بتملُّك العقار المشفوع فیه وموقف محكمة التمییز، هذا، لیس بغریب عنها، إذ یذكِّرنا بما استقر علیه قضاؤها، مصیبةً، م) ٣(
، دون أن تسمح للمشتري بإِثبات صوریَّة هذا الثمن؛ جزاءً   وفاقاً بالثمن المسمَّى بسجلات دائرة الأَراضي، إِذا كان أقلَّ من الثمن الحقیقيِّ

لكم دونما سند لها من القانون، بل الأَخیر خلاف لاجترائه على تخفیض الثمن، بغیة التهرب من دفع الضریبة المستحقة لخزینة الدولة، وذ
 حقُّ تملُّك العقار المبیع، أَو بعضه، ولو جبراً على المشتري، بما قام علیه من الثمنتُعرِّف الشفعة بأَنَّها " مدني) ١١٥٠(ذلك؛ إِذ إِنَّ المادة 

نشورات قسطاس (تملیك شفیع العقار المشفوع فیه بالثمن ، م٢٠/٢/٢٠٠٥، تاریخ الفصل: ٣٦١٧/٢٠٠٤رَ: مثلاً: تمییز حقوق  ".والنفقات
إنَّ المشتري یتحمَّل وحده وِزْرَ تهربه من "المسمَّى، ومنع المشتري من إِثبات صوریَّة الثمن، عن طریق الخبرة. وتعلِّل المحكمة ذلك بقولها: 

بة قانوناً لل ، منشورات ٤/٤/٢٠٠٧، تاریخ الفصل: ٣٧٤٩/٢٠٠٦)؛ تمییز حقوق "خزینةبیان الثمن الحقیقيِّ للمبیع؛ تفادیاً لدفع الرسوم المتوجِّ
 المسمَّى).قسطاس (عدم السماح لمشترٍ بتقدیم بینة شخصیَّة، حتى یتمكَّن من إِثبات أَنَّ الثمن الحقیقيَّ الذي تمَّ فیه البیع یزید على الثمن 
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وإنَّنا إِذ نقدِّر، حذاقة المسوِّغات التي حدت بالقضاء إِلى تبنِّي هذا التوجه، ننكر علیها تشدُّدها؛ 
هي تقضي بتقریر البطلان، على الرغم من مرور أَكثر من أَربعة عقود ــ في  فمحكمة التمییز الموقَّرة، إذ

ــ یتحیُّز قضاؤها، بشكل واضح، لصالح من قام فیه سبب تقریر البطلان، وذلك دون  )١(بعض الحالات
 الأَخذ بعین الاعتبار ما استقرَّ من حالات واقعیَّة، لا یمكن لحصیف أَن یتجاهلها.

مَّةَ حاجة لتحقیق التوازن بین حقِّ المتمسِّك بتقریر البطلان، رغم مضي الزمان، لذا، نرى أَنَّ ثَ 
ومصلحة متلقِّي المِلكیَّة، لا سیما في الحالات التي یكون فیها ثَمَّةَ تعاقب مِلكیات على مِلكیَّة العقار، 

بطلان سنده)، الذي تملَّك  محل البطلان، أَو تلكم التي یعمد فیها الحائز (المالك الذي فقد مِلكیته لتقریر
 . )٢(بحسن نیَّة، وسبب صحیح، إِلى استثمار هذا العقار، استثماراً قد یفوق، أَحیاناً، أَضعاف قیمة العقار

كما أَنَّ العدالة تستوجب أَن یُقضى بكلِّ حالة على حِدة. عدالة یراعى فیها حسن نیَّة المشتري؛ فلا 
لقاضي الموضوع هامشاً من الحریة، یتخیِّر أَنسب الحلول التي یستوي الخبیث والطیب. بحیثُ یُعطى 

یُقدِّر أَنَّها الأقرب إِلى میزان العدل؛ فلا تهضم حقوق صاحب الحقِّ، ولا حقوق الحائز، لیكون القاضي 
. فیُوقِع البطلان، إِن استشف من ظروف القضیة أَنَّه الأَقسط، لاسیما إِذا كان الحائز )٣(بین ذین وسطاً 

المشتري) سيء النیَّة؛ أَو یقضي بتملُّك الحائزِ العقارَ، مع الحكم بتعویض مناسب لصاحب الحقِّ، في (
اقباً على ـا أَنَّ ثمَّة تعـحظ فیهـلك التي یلـن النیَّة، أَو تـید (المشتري) حسـا واضع الــالأَحوال التي یكون فیه

  )٤(.لكیَّة، واستثماراً للعقار محل النزاع ـِال المـانتق

                                                 
 سطاس.، منشورات ق٢٠/٤/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٢١٩/٢٠١٥تمییز حقوق ) ١(
، تاریخ الفصل: ٦٣/٢٠١٥ولعل القضیة التي اشتُهِرت إِعلامیَّاً باسم قضیة "أَراضي الجبیهة"، خیر شاهد على ذلك. تمییز حقوق ) ٢(

 ، منشورات قسطاس.٣٠/٣/٢٠١٥
 ".أَعطني قانوناً جائراً، وقاضیاً عادلاً، أٌعطِك حكماً عادلاً وهذا یصدُق علیه المثل الانجلیزي القائل: "  )٣(
م القانونیَّة، یمكن القول إِنَّ الأَحكام التفصیلیَّة المبثوثة في القانون المدني، والتي أَتت على معالجة أَثر حسن النیة وسوئها، في بعض الأَحكا )٤(

اً للمشرِّع، وفلسفة عامَّ  ة یقوم علیها التشریع، قوام ذینكم تصبٌّ جمیعها في بوتقة واحدة، ترقى أَن یُستخرج منها قاعدة عامَّة، تُمثِّل توجهاً عامَّ
باني حسن النیة، بموادَّ أَنَّ لحسن النیة حظوة، وإیثاراً، عند المُشرِّع، أَعلى قدراً، وأَثراً، من سوء النیة. ومن الشواهد على ذلك: رَأْفُ المُشرِّع بال

، مع تعویض الآخر مملوكةٍ له، على أَرض مملوكة للغیر، فنظر إِلى الباني والمالك، فمَنْ قیمة   ١١٤١(مماله منهما أَعلى، تمَّلك الأقلَّ
ء بقیمته ؛ بینما كان المُشرِّع للباني سيء النیة بالمرصاد، إِذ منح مالك الأَرض الخیار: فله أَن یأَمر الباني بالإِزالة؛ وله تملُّك البنامدني)

؛ خلافاً مدني) ١١٨٩(مالمنقول فوراً؛ فوقاه المُشرِّع شرَّ تعرُّض الغیر له  . وكذا، تملُّك الحائز حسن النیَّة،مدني) ١١٤٠(ممُستحقِّ القلع 
 ١١٨١(ملحائز المنقول بسوء نیَّة، إِذ حمَّله المُشرِّع وِزْرَ سوء قصده، فحظر علیه تملُّكه إِلاَّ بعد مضي خمس عشرة سنة على حیازته 

ـ الذي لمَّا تجرِ فیها أَعمال التسویة ــ بحسن نیَّة، وسبب صحیح، یتملَّكه بمرور سبع . وفي إِطار الحیازة، أَیضاً، فإِنَّ حائز العقار ـمدني)
. مدني) ١١٨١(م؛ حین أَنَّ المُشرِّع قسا على حائز هذا العقار، بسوء نیَّة، فصعد بالمدَّة إِلى خمس عشرة سنة مدني) ١١٨٢(مسنوات 
؛ في الوقت الذي یضرب فیه المُشرِّع على ید مدني) ١١٩١("، والمنافع، مدَّة حیازتهالحائز حسن النیَّة ما قبضه من الثمارتملیك "وكذلك، 

ر في قبضها من وقت أَن یصبح سيء النیَّةذاك، سيء النیَّة، فجعله "  .مدني) ١١٩٢/١( "مسؤولاً عن جمیع الثمار التي یقبضها، والتي قصَّ
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فلیس من العدل، إذاً، تغلیب تقریر البطلان، في الأحوال كلِّها جمیعاً، على مصلحة متعاقد حسن 
" : ، أَولى من كسب نیَّة، كان ضحیة البطلان. وذلك جریاً مع القاعدة الفقهیَّة القاضیة بأَنَّ درء المضارِّ

: "الضرر الأَشدَّ  ٦٤" (مالمنافع مجلة؛  ٢٧، یُزال بالضرر الأَخف" (ممدني)، وتلك التي تؤكد على أَنَّ
 .)١(مجلة) ٥٥مدني)، وتلكم القاضیة بأَن: "یُغتفر في البقاء، ما لا یُغتفر في الابتداء" (م ٦٥م

دة مشروع قانون المِلكیَّة العقاریَّة والتسجیل، لسنة هذا، وقد أَحسن واضع  ، صنعاً؛ ٢٠١٥مُسوَّ
) من ١٨ة، في هذا الصدد. إذ تنصُّ الفقرة الثانیة من المادة (عندما أَعطى قاضي الموضوع سلطة تقدیریَّ 

دة هذا المشروع على أَنَّه: "على الرغم ممَّا ورد في أَيِّ تشریع آخر... ب ــ إِذا ثبت للمحكمة  مسوَّ
المختصة بطلان تصرُّف، أَو معاملة تسجیل، بشأَن عقار مُسجَّل، فلها ــ مع مراعاة قواعد حسن النیَّة، 

ر: إِمَّا إِبطالواس ، أَو معاملة التسجیل والتصرفات )٣(وفسخ التصرف )٢(تقرار المِلكیات العقاریَّة ــ أَن تقُرِّ
والمعاملات التي بُنیت علیهما، كاملة، أَو في حدود حصة المحكوم له، وإِعادة تسجیل الحقِّ المحكوم به 

ام المتسبِّب بالضرر بتعویض عادل یدفعه باسمه في السجل العقاريِّ للعقار موضوع الدعوى؛ أَو إِلز 
ر، وفقاً لقیمة العقار وقت رفع الدعوى. وللمحكمة المختصة، في أَيٍّ من هاتین الحالین،  للمدَّعِي المتضرِّ

ر منع التصرُّف في العقار موضوع الدعوى".   أَن تقُرِّ

لحال، إِذا كان انتقال المِلكیَّة، قد ویجدر التنبیه، إِلى أَنَّ هذه الحلول المقترحة، لا تطبَّق، بطبیعة ا
تمَّ خارج دائرة الأَراضي والمساحة؛ لما یترتَّب على ذلك من إِهدار للقیمة القانونیَّة التي أَرادها المُشرِّع 

 لسجلات دائرة التسجیل. فهذه مصلحة راجحة، تسمو على أَيِّ مصلحة أُخرى، فتكون مرجوحة.

 :الخاتمة

دعوى تقریر البطلان یجب أَن ترفع خلال خمس عشرة سنة من تاریخ إِبرام  أَنَّ  ،القاعدة العامَّة
، أَضحت غیر مسموعة (م مدني). بید أَنَّ القضاء، أَلقى على هذا الأَصل  ١٦٨/٣العقد الباطل، وإِلاَّ

حاذیر، ورعایة لمصالح عملیَّة، لا تُغفل؛ فأَجاز بعض الاستثناءات، أَملتها مقتضیات العدالة، دفعاً لم
سماع دعوى تقریر البطلان، على الرغم من مضي الخمس عشرة سنة على إِبرام العقد الباطل، وذلك في 
إِطار العقارات التي تمَّت تسویتها، إِذا أَهمل المتعاقدان إِبرام العقد لدى دائرة الأَراضي والمساحة؛ أَو إِذا 

، ولكن عن طریق الاحتیال. ففي مثل هذه الأَحوال تبقى دعوى تقریر البطلان مسموعة، مهما وُثِّق فیها

                                                 
. الشیخ أَحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیَّة، قام بتنسیقه مجلة) ٥٦(م" البقاء أَسهل من الابتداءوهذه القاعدة أَصلها القاعدة الفقهیَّة القائلة: " )١(

 .٢٩٧، ص٢٠١٢، ١٠ومراجعته د. عبد الستار أَبو غُدَّة، دار القلم، دمشق، ط
 لعقد القابل للإِبطال.والصواب قوله: تقریر البطلان؛ إِذ المُشرِّع الأردني لا یعرف جزاء الإِبطال، الذي یوقع على ا) ٢(
 والصواب قوله: إِبطال التصرُّف وفسخه.) ٣(
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مرَّ من زمان على إِبرام العقد، ودون أَن یكون طول هذه المدَّة أَمارة على إِجازة العقد الباطل، أَو سبباً 
 یشفع بتملُّك العقار بالحیازة. 

ه، إِلاَّ أَنَّ وعلى الرغم من وجاهة الأَسباب التي حدت ب محكمة التمییز الموقَّرة إِلى اتِّخاذ هذا التوجُّ
قضاءها، هذا، یسوِّي بین فُسْطَاط الحائز حسن النیَّة وفُسْطَاط، ذاك، سيء النیَّة، مثلاً، وهذا موطن 

 یجدر أَن یكون فیه لحسن النیَّة مكان یُحترم، ویُقدَّر.

ا المقام، یتمثَّل في منح القاضي سلطة تقدیریَّة، تمكِّنه من والذي یظهر لنا أَنَّ أَنجع الحلول، في هذ
ً مرغوباً فیه  تخیُّر أَنسب الحلول، وفق ما یتراءى له من ظروف كلِّ قضیة. فتقریر البطلان، وإِن كان حلاَّ

ً في بعض الصور، إِلاَّ أَنَّه حلٌّ لا یمكن الارتكان إِلیه، دائماً؛ بل، على النقیض من ذلك، قد یكون  حلاَّ
مرغوباً عنه، أَحیاناً، كما لو كان الحائز حسن النیَّة، وبذل مبالغ طائلة في استثمار العقار محل 
كٌ كُثُرٌ على مِلكیَّة العقار، فیضحي من الصعوبة تقریر بطلان هذا الكَمِّ  البطلان، أَو كما لو تعاقب مُلاَّ

ثقیل الوطء والعواقب، یحسن أَن نعهد إِلى  من العقود. وللتلطیف من حدِّة صرامة البطلان، حین یكون
قاضي الموضوع بسلطة مرنة، تسمح له بالحكم التعویض، أَیضاً، إِن كان أَدنى إِلى الحقِّ، فیكون أَقدر 
، دون جور، أَو حیف، على أَيٍّ منهم؛ فیكون بین  على إِقامة العدل بین الأَطراف، وفق معیار موضوعيٍّ

 )١(ذلك قواماً.

                                                 
لعدْلُ الذي قامَتْ بهِ السماوات یقول شیخ الإِسلام، ابن تیمیَّة ــ رحمه االله ــ: "إِنَّ اللّهَ أَرسل رُسُلهُ، وأَنزل كُتُبهُ؛ لِیقُومَ الناس بالْقِسْطِ، وهو ا )١(

، الحقِّ، وقَامَتْ أَدلة العقل، وأَسفر صبْحُهُ بأَيِّ طَریقٍ كان، فثَمَّ شَرعُ اللّه... واللَّهُ تعَالى لم یَحْصر طرُقَ العَدْلِ  والأَرض. فإِذا ظهَرَتْ أَمَارَاتُ 
ق، أَنَّ مَقْصودَه إِقامَةُ رُ وأَدلَّتَهُ، وأَماراته، في نوع وَاحد، وَأَبطَلَ غیره من الطرُق، التي هي أَقوى منه، وأَدل، وأَظهر، بل بیَّنَ بما شرَعَه من الط

باب، الحقِّ، والعدل، وقیام الناس بالقسط. فأَيُّ طَریق استُخرِج بها الحقُّ، ومعرفة العدل، وجَب الحكم بموجبها، ومقتضاها. والطرُق أَس
، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، دار ٤المین، جووسائل، لا تُرادُ لذَوَاتِها، إِنَّما المراد غایاتها، التي هي المقاصد". إِعلام الموقعین عن رب الع

 .٣٧٣، ص١٩٧٣الجیل (بیروت)، 


